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[I] 
 

  ممخص:

المالي في تحقيق الشفافية و الحد من الفساد  لدراسة موضوع دور الرقابة المالية فييهدف هذا البحث  
، حيث تعتبر الرقابة المالية أداة فعالة وأساسية في الاقتصاد ترشيد النفقات العموميةالدولة ل إطار سعي

 وسوء التسيير. وهي من أهم الأليات الضرورة  لحماية المال العام من الغش والعبث

الذي يمعبه المراقب المالي  من خلال  رقابته المسبقة  من خلال دراستنا بمحاولة تبيان الدورحيث قمنا    
من تنفيذ النفقة   مراحل مختمف اسة في دعم و تعزيز الشفافية فيعمى نفقات المؤسسة الصحية محل الدر 

، مر بالصرفت المنصوص عميها من طرف الأحترام القوانين و التنظيماو إ  خلال حرصه عمى تطبيق
  ما يخمق فعالية رقابية كبيرة و سدا منيعا في وجه مختمف أوجه الفساد المالي،

ولكن بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة، تظل هناك ثغرات في القوانين والتي يتم استغلالها من 
لغش المالي،  لذلك ومن أجل المحافظة عمى أجل القيام بعمميات الغش والاحتيال، والتي تسمح بانتشار ا

مقضاء الماليين بذل جهود أكبر ل أموال الدولة وضمان الكفاءة والفعالية في إنفاقها، توجب عمى المراقبين
 عمى تمك الثغرات من أجل منع أي محاولة احتيال و الحيمولة دون وقوع جميع أنواع الفساد المالي و

في إطار  فعالية و عقلانية في  استعمال الموارد العامة فيكبر قدر ممكن إنعدام الشفافية لموصول إلى أ
 سياسة ترشيد النفقات العامة التي تتبعها الدولة.

  ، الشفافية، الفساد.الرقابة المالية، ترشيد النفقات العمومية الكممات المفتاحية :
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[II] 
 

 
Résumé : 

   Cette  recherche vise à étudier le rôle du contrôle financier dans la réalisation 

de la transparence et réduire la corruption financière dans la poursuite de l'état 

de rationaliser les dépenses publiques, en termes de contrôle financier est un 

outil efficace et indispensable dans l'économie, et l'un des mécanismes les plus 

importants nécessaires pour protéger les fonds publics contre la fraude, la 

falsification et la mauvaise gestion. 

Par notre étude nous avons essayé de montrer le rôle joué par le contrôleur 

financier grâce à son contrôle préalable sur les dépenses des établissements de 

santé à l'étude à l'appui et à améliorer la transparence dans les différentes étapes 

de la mise en œuvre du dépense par son empressement à appliquer et respecter 

les lois et règlements établis par l’ordonnateur, ce crée l'efficacité réglementaire 

importante et un rempart face à divers aspects de la corruption financière, 

   Mais malgré les efforts considérables, il reste des lacunes dans les lois qui sont 

exploitées afin de réaliser la fraude, ce qui permet la prolifération de la fraude 

financière, ainsi afin de maintenir des fonds d'État et d'assurer l'efficacité et 

l'efficacité des dépenses, a dû contrôleurs financiers à redoubler d'efforts pour 

éliminer ces lacunes afin de prévenir toute tentative de fraude et de prévenir tous 

les types de corruption financière et le manque de transparence pour atteindre 

autant que possible dans une utilisation rationnelle et efficace des ressources 

publiques dans le cadre de la rationalisation de la politique des dépenses 

publiques menée par l'Etat. 

 Mots clés : contrôle financier, rationalisation des dépenses publique, 

transparence, corruption.   
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     مقدمة عامة: 
 بل القومية، الاقتصاديات في متزايدة أىمية يمثل بات المعاصر العالم دول مختمف في العام نفاقالإإن    

 أضحتحيث  والسياسية، والثقافية والاجتماعية الاقتصادية جوانبيا مختمف من المجتمعات حياة وفي

 ستقرار السياسي  و الاقتصاد   والا تحقيق في تستخدميا التيالفعالة   الدولة أداة العامة النفقات
 صورة في الميادين شتى في الحكومية البرامج وتبين العامة، الأنشطة جوانب كافة تعكس فيي ،الاجتماعي

 نفع أقصى تحقيق وراء وسعيا للأفراد، العامة لمحاجات تمبية منيا جانب لكل تخصص واعتمادات أرقام

 .ليم ممكن جماعي

 التحكم يصعب وعالمية محمية متغيرات بعدة النفقات و المرتبطة زايدتتسم النفقات العامة بخاصية ت    

 نمكي لا و الذ ينتج عنيا عجز في الموازنة  البا ماغ ،والقصير المتوسط الأجمين في أو تجنبيا فييا
 تضطمع كأن تجنبيا، يمكن عوامل إلى ىذا الانفاق راجعا كان إذا إلا نفاق العام،الإ في تخفيض وعلاج

 البرامج بيذه التكفل الخاص لمقطاع يمكن الذ  الوقت في ،اقتصاديا يبررىا ليا ما ليس نفاقيةإ مجاببر  الدولة

 .الموارد استخدام في الكفاءة مفيوم إلى العام نفاق الإ يفتقد عندما أو ،أكبر وكفاءة بفعالية
 طاقتيا قصور ظل في لمدول الوحيد السبيل ارىاعتببإ العام الانفاقو عقمنة  ترشيد أىمية تبرز وىنا   

 عجز علاج لمحاولات المصاحبة السمبية الآثار و لتجنب بيا، العام نفاقالإ ضتخفي وصعوبة التمويمية

من بينيا تشديد فضل في النفقات العمومية تحكم أجل ترشيد و ليات من أعدة أتعتمد الدولة  الموازنة،
إضفاء أكبر قدر ممكن من الشفافية  بيدف  المالية عمى تنفيد النفقات العمومية بمختمف مراحمياالرقابة 

في إجراءات الإنفاق و العمل  عمى الحد من الفساد المالي  المستشر   خاصة في القطاع الإدار   و 
  .قتصاد  العموميالا
نفاقا بمختمف صورىا جباي النفقات العموميةبة المالية عمى ىتمت الدول و مند القدم بتنظيم الرقاإ     ة وا 

في الأوجو المحددة والملائمة فصل السبل لمحصول و الحفاظ عمييا و صرفيا وذلك بيدف الوصول إلى أ
 .ليا

صياغة  ارتأينا الموضوع تمس التي الجوانب بمختمف أكثر والإحاطة الإلمام وبيدف سبق ما خلال من    
 :ليعمى النحو التا الإشكالية

 ؟ إلى أي مدى يمكن أن تساهم الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية  

 

 :ا الإطار و للإلمام أكثر بجوانب المشكمة نطرح التساؤلات الفرعية التاليةوفي ىذ

 تقسيماتيا ؟ ىي وما العمومية؟ النفقة مفيوم ىو ما 



 مقدمة عامة

 

 [ب‌]
 

 لمرقابة المالية؟المالية؟ ماىي الييئات المختمفة  بالرقابة المقصود ما 

  العام؟ نفاقبترشيد الإ المقصود ما 

  العام و الحد من الفساد المالي؟ نفاققابة المالية في زيادة شفافية الإماىي مساىمة الر 

 الفرضيات صياغة: 

 الفرضيات من انطلاق البحث ىذا محور عمييا جابةالإ ستكون  الفرعية والتساؤلات الواردة ىذه الإشكالية   

 :التالية
 : الرئيسية الفرضية

 .نفاق العام فيلة بدعم عملية ترشيد وعقلنة ال الرقابة المالية ك 

  :التالية الجزئية الفرضيات اشتقاق يمكن الرئيسية الفرضية خلال ومن
 الى  وتقسم عامة، حاجة إشباع بقصد عام، معنو   لشخص المالية الذمة من يخرج نقد  مبمغ ىي النفقة

 .الجزائر   التشريع حسب التجيير ونفقات التسيير نفقات

 ومراجعتيا،  والتشريعات بالقوانين الالتزام ومدى المالية العمميات وفحص الأخطاء بتفاد  تيتم المالية الرقابة
 لى رقابة قبمية و رقابة بعدية.إو تنقسم 

 تخفيضو يعني لا العام نفاقالإ ترشيد. 

  دعم شفافية الإنفاق العام و الحد من الفساد المالي فيبشكل فعال تساىم الأجيزة الرقابية. 

 الموضوع اختيار دواعي: 

 :التالية الاعتبارات من انطلاقا الموضوع ليذا اختيارنا جاء
زمات المالية و الدول نحو ضبط نفقاتيا في  ظل الألأىمية الموضوع خاصة مع توجو معظم  إدراكنا -

  الاقتصادية،
أسعار البترول و ما خمفتو  نخفاضإقتصاد الجزائر  جراء زمة التي يعاني منيا الإالأتزامن الدراسة مع  -

 من إجراءات تقشفية قاسية . 
ى مدى مساىمة الرقابة المالية في تحقيق الشفافية و الحد من الفساد الذ  عم أكثر طلاعالإ في الرغبة -

 .يعتبر أكبر مشكمة و خطر ييدد الاقتصاد الوطني 
أسباب  شخصية تتعمق بالرغبة في تنمية المعارف الذاتية  في  مجال الاقتصاد العمومي و تسيير   -

 .مالية الدولة و دعم المعارف الذاتية بشكل  أكاديمي 
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 :أهمية الموضوع 

كونيا   الممارسة الرقابة أنواع كإحدى المالية الرقابة دور عمى الضوء يمقي كونو من الموضوع أىمية تنبع  
و فافية  و الحد من الفساد، من خلال دعم الشاحدى أىم الأليات المتبعة لمتحكم و ترشيد الإنفاق العام 

بالنظر لمظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشيا الجزائر الناتجة عن انخفاض  الموضوع أىمية تزداد
و تدابير تخاد اجراءات كومة لإزنة العامة ما دفع الحأسعار البترول وما صحبيا من تقمبات في الموا

 لمتحكم و عقمنة الانفاق العام.

 : هدف البحث 

نصبو من خلال الدراسة إلى إبراز الدور الذ  يمعبو المراقب المالي في ترشيد صرف النفقات العمومية    
عمى الحد من أوجو  رصو عمى تحقيق الشفافية في إجراءات و أوجو صرف النفقات و العملح خلال من

في   مقوانين و التشريعات و التنظيمات المعمول بياإحترام الأمر بالصرف لعمى بالحرص  ،الفساد المختمفة
  إطار صرف النفقات العمومية.

 المنهج المتبع: 

لمختمف العناصر و المتغيرات و للإجابة عمى إشكالية بيدف الدراسة المعمقة و التحميل الشامل    
و ترشيد النفقات العامة فقد تم الاعتماد عمى المنيج  مساىمة الرقابة المالية في تسييربراز البحث بإ
ىم المفاىيم المتعمقة بالنفقات لى المراجع و القوانين لاستنباط أ بالرجوع ا والمنيج التحميمي الوصفي

الذ   دراسة الحالة منيج الى بالإضافة ،ستخلاص العلاقة بينيمامحاولة إالعمومية و الرقابة المالية و 
لممؤسسة الصحية الإستشفائية محمد يدانية محل البحث من خلال الزيارات الم يصور  واقع الموضوع

 لدى بمدية فرجيوة، و دراسة و تحميل مختمف الوثائق  المعمول بيا.لمصمحة المراقبة المالية مداحي و 

 صعوبات الدراسة: 

 إعداد ىذا البحث في : يمكن حصر أىم الصعوبات التي واجيتنا خلال 
قمة المراجع المتاحة و خاصة منيا ما يتعمق بالدراسات المتخصصة التي تتناول ىذا الموضوع   -

 بحيث تتكتفي الكتب المنشورة بسرد مختمف الادبيات المتعمقة بالمالية العامة.

دراسة وف إجراء اليق الوقت و ظر ع حقو من الدراسة و البحث نظرا لضو دم إستفاء الموضع  -
و دراسة ميدانية لسيرورة تنفيذ و خاصة بالنظر  لطبيعة البحث  الذ  يتطمب  مرافقة   ،الميدانية

الرقابة عمى النفقات العمومية طوال السنة المالية من أجل الإطلاع عمى جوىر ىذه العممية و 
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صرف النفقات الوصول لأىم النتائج و الاثار  التي تتركيا عممية الرقابة المالية عمى عممية 
 العمومية. 

 الدراسات السابقة: 
عائشة بن ناصر، السبتي وسيمة، الرقابة المالية عمى النفقات العمومية، مذكرة لنيل شيادة الماستر  -1

 .2113-2112في العموم الاقتصادية، تخصص مالية و إقتصاد دولي، جامعة محمد خيضر بسكرة،

لية عمى النفقات العمومية بدراسة حالة المراقبة المالية تطرقت ىذه الدراسة إلى موضوع الرقابة الما  
لولاية بسكرة  حيث  أوصت ىذه الدراسة بضرورة وضع نظام حوافز لأعوان الرقابة مع توفير ليم أكبر 

 قدر ممكن من الحصانة من أجل تأدية مياميم بشكل فعال.

بن عزة محمد، ترشيد سياسة الانفاق العام بإتباع منيج الانضباط بالأىداف دراسة تقييمية لسياسة  -2
ماجستير في إطار ، أطروحة مقدمة لنيل شيادة ال1991/2119العام في الجزائر خلال الفترة الانفاق 

 .2111-2119، ، جامعة تممسانمدرسة الدكتوراه في العموم الاقتصادية تخصص تسيير مالية عامة

، جاءت الانضباط بالأىداف دراسة بإتباع منيجنفاق العام ىذه الدراسة موضوع ترشيد سياسة الإتعالج   
ىذه الدراسة لتوضيح معالم السياسة الإنفاقية النموذجية التي يتوجب  عمى الدولة إتباعيا من أجل  تحقيق 

 أىدافيا 

علاج عجز الموازنة العامة لمدولة في الاقتصاد كودود  صبرينة، ترشيد الإنفاق العام و دوره في  -3
معة الإسلامي، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم الاقتصادية، تخصص نقود و تمويل، جا

 .   2114محمد خيضر بسكرة، 

لموازنة العامة في الإقتصاد نفاق العام و دوره في  علاج اىذه الدراسة موضوع ترشيد الإتعالج   
الأكبر من  مي، و خمصت ىذه الدراسة إلى أن الموازنة ذات الأساس الصفر  تفي بالجزءسلاالإ
تطمبات ترشيد النفقات العامة بما يساىم في  علاج الموازنة العامة و ىي  تتناسب  مع مفاىيم الفقو و م

 أحكامو.
 
 
 
 
 
 
 
 
‌
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  :مخطط الدراسة 

 ، قسمنا بحثنا إلى ثلاثة فصول:المطروحة الفرعيةلإشكالية والتساؤلات ل أجل الحصول عمى إجابةمن     
، ينمبحث لنفقات العمومية وقد تناولنا فيوالأول تطرقنا فيو إلى عموميات حول الرقابة المالية واالفصل  -

المبحث الأول تحدثنا فيو عن ماىية النفقات العمومية ثم المبحث الثاني الذ  تطرقنا فيو إلى الرقابة المالية 
 .ييئات والأجيزة التي تقوم بالرقابة الماليةمختمف ال و

أما الفصل الثاني فتطرقنا فيو إلى تأثير الرقابة المالية عمى النفقات العمومية ودورىا في ترشيد ىذه الأخيرة  -
ترشيد ، المبحث الأول تحدثنا فيو عن ماىية ينحثمبوقد شمل و مكافحة الفساد فية من خلال  دعم الشفا

ماىية الشفافية و الفساد المالي و الدور تناولنا فيو دور  ضوابطو، أما المبحث الثاني فقدو الإنفاق العام 
 .مكافحة الفساد وفي زيادة الشفافية  الرقابة المالية ابذ  تمعبو 

سيرورة عممية صرف نفقات   أما الفصل الثالث فيو الفصل التطبيقي الذ  تطرقنا فيو إلى دراسة حالة -
المؤسسة وقسمناه إلى مبحثين، المبحث الأول تناولنا فيو تقديم المؤسسة الصحية و تقنيات الرقابة المالية 

المؤسسة الصحية نفقات عمى ، أما المبحث الثاني فتطرقنا فيو إلى الرقابة المالية الصحية محمد مداحي 
 .الشفافية و الحد من الفساد اتجة عنيا في  مجال دعمالاثار النومحاولة تبيان أىم الاوجو و 
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 تمـهيد :
 

بنا المرور  يجدرالعام  الإنفاقترشيد و دعم شفافية من أجل الوصول إلى دور الرقابة المالية في     
 .التي تمكننا من الإلمام بالموضوعللرقابة المالية و النفقات العمومية على المفاهيم الأساسية 

 وو المفتاحية التي من خلالها تتضح الرؤية البحثية  الأولىعتبر الخطوة حيث أن تحديد المفاهيم ي   
، لنفقات العمومية من حيث ماهيتهالالتطرق تم ، حيث لإطار العام للدراسة بذلك سيعالج هذا الفصل ا

الرقابة  عن تحدثال تم، كما بالإضافة إلى جوانب أخرى و ضوابطها أركانها، ، تقسيماتهاهامفاهيم
القبلية منها و  مختلف الهيئات المكلفة بالرقابة الماليةو  ،أهدافهاها وقواعد المالية من حيث ماهيتها،

 ما:، قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين هالبعدية

 الإطار النظري للنفقات العمومية  : الأولالمبحث    

 عموميات حول الرقابة المالية:  المبحث الثاني   
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 .الإطار النظري للنفقات العمومية المبحث الأول:
ضوابط الإنفاق كذا  و هاوتقسيمات أركانها النفقات العمومية ومفهوم  إلىفي هذا المبحث سنتطرق    

 .العام و العوامل المؤثرة فيه

 النفقات العموميةو أركان مفهوم المطلب الأول: 

 الفرع الأول: مفهوم النفقات العمومية

 للنفقة العامة تعاريف عديدة ومختلفة يمكن عرضها كما يلي:  

هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام بقصد إشباع حاجة  النفقة العامة " -1
 1."عامة

إشباعا لحاجة  من أشخاص القانون العامشخص  كم قابل للتقويم النقدي يأمر بإنفاقههي  " -2
 2."عامة

أو " تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها السلطة العمومية  أنهاتعرف النفقة العامة كذلك على  -3
خص عام بقصد تحقيق منفعة عامة، كما يمكن تعريفها بأنها إنها مبلغ مالي يقوم بإنفاقه ش

 3."مبلغ نقدي من قبل هيئة عامة بهدف إشباع حاجة عامة استخدام

 النفقات العموميةالفرع الثاني: أركان 

 ح من خلال هذه التعاريف أن النفقة العامة تتكون من ثلاث أركان أو عناصر هي: ضيت  

  : النفقة العامة مبلغ نقدي -1

العام لسداد و إشباع حاجة  الإنفاقبوظيفتها المالية من خلال  الإداريةام الدولة أو تنظيماتها يإن ق   
جميع المعاملات  آنإستخدام النقود أصبح هو الشكل المقبول طالما  عامة إنما يتطلب مبلغ نقدي، و

ن كل ما تنفقه إف ساسالأا وعلى هذالاقتصادية في عالمنا المعاصر تتم في ضل الاقتصاد النقدي، 
العامة، أو شراء  المرافقالخدمات اللازمة لتسيير من أجل الحصول على السلع أو  سوآءا الدولة

أو منح الإعانات و المساعدات بأشكالها المختلفة، يجب  ،الإنتاج  زمة لعملياتالسلع الرأسمالية اللا
 الشكل النقدي حتى يدخل في خانة النفقة العامة. يتخذأن 

                                                           

 1- حسن مصطفى حسين، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية 2001 ،ص 11.

 2 - حامد عبد الحميد دراز، مبادئ المالية العامة ، الدار الجامعية الجديدة الإسكندرية 2000، ص 378.

 3- محمد عباس  محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2003، ص65.
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و الصفة النقدية للإنفاق العام هي بخلاف ما كان يتبع قديما من إستعمال المواطنين وإلزامهم بأداء     
الخدمات مقابل شيء معنوي أم مادي، كأن تمنحهم الدولة جزءا من الأملاك العامة أو بعض 

إلى  نتقالالإ المقايضة و إلا أن هذا الوضع قد اختفى بعد إنتهاء مرحلة إقتصاد الشرفية، الامتيازات
الإقتصاد النقدي، وأصبحت النقود هي الوسيلة الوحيدة لكل المعاملات وأداة للتبادل وأصبح الإنفاق 

 العام و الإيراد العام في الغالب يتم بشكل نقدي.

 تصدر من الذمة المالية للدولة أو أي شخص معنوي: النفقة العامة -2

المالية للدولة أي  الذمةالعنصر الثاني من الأركان المحددة للنفقة العامة هو صدورها من    
 1.عام معنوي شخص

أو الهيئات أو المؤسسات الخاصة  الأفرادتعد نفقة عامة التي يصرفها  نه لاإو على هذا ف    
تحقيق منفعة عامة، وقد أصبحت هذه النقطة  إلىلخاضعة للقانون الخاص( حتى ولو كانت تهدف )ا

ارين للتمييز بين النفقة العامة و النفقة الخاصة، ينقاش في الفكر المالي، الذي إعتمد على مع موضع
يطلق عليه المعيار القانوني، و يعتمد  وهو ما الإنفاقعلى الجهة التي يصدر عنها  الأوليرتكز المعيار 

 .وهو ما يطلق عليه المعيار الموضوعيمة االتي تؤديها النفقة العالمعيار الثاني على الوظيفة 

 النفقة العامة الغرض منها تحقيق منفعة عامة: -3
المصالح الشخصية وإنما لبلوغ  المصالح العمومية لم تنشأ لتحقيقإن هذا الركن هو نتيجة لفكرة أن   

فلا بد أن  ،عبئه جميع الأفراد رى أن المال المنفق قد تم تحصيله وتحملومن جهة أخ ،غاية أسمى
 2.عام يجب أن يكون النفع عام ئكون العبب ،الجميع به ينتفع

 المطلب الثاني: تقسيمات النفقات العمومية

الدولة المتدخلة في الحياة  إلىالدولة الحارسة  إطارجها من وتطور مفهوم الدولة وخر مع   
و إختلاف أثاره، الإنفاق  أوجهتيجة تعدد تقسيم النفقات العامة ن أهميةالاقتصادية و الاجتماعية ازدادت 

ومن ثم ظهرت الحاجة إلى تطوير هذا التقسيم مع ضرورة أن يكون معيار التقسيم قائما على أسس 
 3:معيارين رئيسيين إلىواضحة و منطقية، إن هذه التقسيمات في مجملها النظري و التطبيقي تستند 

 
 
 

                                                           
 1- مرسي السيد حجازي، مبادئ المالية العامة ،الدار الجامعية للنضر و التوزيع ،بيروت 2002 ص319.

 2- سوزي عدلي ناشد، المالية العامة ، منشورات الجلبي الحقوقية الطبعة الاولى 2006 ص28. 

 3- محمد عبد العزيز عثمان ،المالية العامة، الدار الجامعية للنشر و التوزيع، بيروت 2008، ص469. 
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 المعيار الاقتصادي  : ولاأ
 :عدد من المعايير أهمها إلىوفقا لهذا المعيار يتم تصنيف النفقات العامة بالاستناد      

  معيار طبيعة النفقة. 

 معيار دورية النفقة. 

 .معيار الغرض من النفقة العامة 

 لتصنيف الاقتصادي للنفقات العامة: ا 01الشكل رقم ا 

 
 
 معيار الغرض من النفقة العامة       معيار دورية النفقة                     عيار طبيعة النفقةم
 
 الإدارية النفقات -                          النفقات الجارية -        النفقة الحقيقية              -
 النفقات الاجتماعية -                        الرأسماليةالنفقات  -            النفقة التحويلية         -

 النفقات الاقتصادية -                                                                                 
  2008الدار الجامعية للنشر و التوزيع بيروت يز عثمان، المالية العامة، زمحمد عبد العمصدر : 

 . 470ص
 طبيعة النفقة  -1

هي نفقات في سبيل حصول الدولة على السلع والخدمات الإنتاجية )الأرض، النفقات الحقيقية:  - أ
العمل، رأس المال(، الضرورية لقيامها  بوظائفها التقليدية و الحديثة، تتضمن النفقات الحكومية 
الحقيقية بدورها مجموعتين من النفقات: النفقات الاستهلاكية والتي تمثل النفقات الحكومية 

تم إنفاقها في سبيل تسيير الأعمال الحكومية وإشباع الحاجات الجارية مثل الجارية والتي ي
مرتبات وأجور موظفي الدولة، ونفقات الصيانة العادية ...إلخ، أما المجموعة الثانية فهي النفقات 
الحكومية الرأسمالية والتي تمثل إضافة للمكون الرأسمالي للمجتمع ويدخل في نطاق هذه 

تم إنفاقه على رأس المال الاجتماعي أو كما تسمى مشروعات البنية الأساسية المجموعة كل ما ي
جميعها تعد نفقات حكومية حقيقية تنتظر الدولة من وراء  ، من طرق وجسور وسدود...إلخ

 1.الحصول على خدمات و منافع مباشرة إنفاقها

واحد فقط حيث  : تتمثل في مجموعة النفقات الحكومية التي تتم في اتجاه النفقات التحويلية - ب
 الإنتاجيالقطاع المنزلي، القطاع كبقية قطاعات الاقتصاد القومي  إلى الحكومةتكون من جانب 

و عيني أو مطالبة أحصول الدولة على أي مقابل نقدي  و قطاع العالم الخارجي ، وذلك بدون
                                                           

 1- عادل احمد حشيش ،أساسيات المالية العامة، الدار الجامعية الجديدة للنشر،2006،ص66. 
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لا بناءا على ذلك فهي  قديم أي نوع من الخدمات أو السلع في المقابل، ومستلمي تلك النفقات بت
 لمن يحصل عليها.  إضافياتمثل دخلا  أنهاعنصرا من عناصر الدخل الوطني، بالرغم من  رتعتب

 معيار دورية النفقة العامة   -2
زيادة في رأس وهي تمثل النفقات العمومية التي لا يترتب على إنفاقها :  النفقات العامة الجارية - أ

 أو الهيئات الحكومية أو العادية المال الاجتماعي أو زيادة في رأس المال الإنتاجي للمؤسسات
فكافة هذه أو على الأقل أغلبيتها تتسم بالدورية والتكرار من سنة إلى أخرى ويطلق عليها 

التي تعد الضرائب الكلاسيك النفقات العادية والتي يتعين تمويلها من خلال الإيرادات العادية و
أهمها، وتعد هذه النفقات ضرورية لتشغيل المرافق العمومية بمختلف مستوياتها الإدارية سواء 
على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي، وتشمل بنود الرواتب والأجور ومصروفات 

ق تتضمن النفقات الصيانة وفواتير المياه والكهرباء ونفقات الصيانة العادية بالإضافة إلى ما سب
الجارية أو النفقات الدورية بعض النفقات الاجتماعية أو إعانات الرفاهية كإعانات البطالة 

 1.ومساعدة الفقراء في مختلف المجالات

ذه النفقات ينظر إليها الفكر التقليدي بأنها نفقات غير عادية ترتبط ه النفقات العمومية الرأسمالية: - ب
حددة وهي فترة تشييد المرافق العامة ومن ثم يمكن تمويلها من خلال فقط بفترة زمنية معينة وم

مصادر تمويلية غير عادية كالقروض والإصدار النقدي واللجوء إلى هذه المصادر غير العادية 
في التمويل يمكن أن تكون حالات استثنائية وفقا لوجهة نظر الفكر الكلاسيكي، ولكن مع تطور 

اط الاقتصادي ومن ثم تطور مفهوم النفقة العامة والاعتماد عليها كأحد مفهوم دور الدولة في النش
الأدوات الهامة التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق أهداف المجتمع، في ظل هذه التطورات فإن 
النظر إلى النفقة العامة إلى أنها نفقة غير منتجة لم يعد مقبولا وغير مبرر، كما لم تعد فكرة 

العامة فكرة لها أي مغزى علمي فقد أصبحت النفقة العامة منتجة وقد تكون أكثر حيادية النفقة 
إنتاجية في بعض الحالات من النفقات الخاصة، وبصفة عامة فإن النفقات العامة الرأسمالية تتمثل 
في: الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، الإنفاق الاستثماري على المدارس 

فاق الاستثماري في إنشاء المشروعات العامة، النفقات الحكومية على والمستشفيات...إلخ، الإن
الصيانة الشاملة، الإعانات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص بهدف زيادة طاقتها 

و نفقات  الإنتاجية ومن ثم زيادة الإنتاج، الإنفاق العمومي على عمليات الإحلال والتجديد
 الاقتصادي. الإنعاش

 معيار الغرض من النفقة  -3

 : استنادا لهذا المعيار يمكن تقسيم النفقة العمومية إلى ثلاث أشكال

                                                           
 .56، ص 2008، دار أسامة، الطبعة الأولى، الأردن، الإدارة المالية العامةمصطفى الفار،  1
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والتي تتضمن كافة النفقات العمومية اللازمة لإدارة وتشغيل كافة  النفقة العمومية الإدارية: - أ
 المرافق العمومية من دفاع وأمن وعدالة والتمثيل الدبلوماسي وكافة المرافق الاقتصادية

...إلخ، فجميعها تكاليف  ضرورية لقيام الدولة بوظيفتها الإدارية، وغالبية إذا لم يكن والإدارية
 جميع هذه النفقات يمكن تصنيفها على أنها نفقات جارية.

وهي تتضمن النفقات التي تقوم الحكومة بإنفاقها تحقيقا لبعض  النفقات العمومية الاقتصادية: - ب
وحدات القطاع الخاص على زيادة الإنتاج أو تحقيق الكفاءة في الأهداف الاقتصادية كتشجيع 

استخدام الموارد وكذا زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي من خلال زيادة المتاح من 
 استثمارات البنية الأساسية وزيادة كفاءتها أو زيادة الاستثمارات في القطاع العام.

حيث  التي يغلب عليها الطابع الاجتماعيالنفقات تمثل جميع   النفقات العمومية الاجتماعية: - ت
راد المجتمع بصفة عامة و يكون الهدف الرئيسي من إنفاقها هو زيادة مستوى الرفاهية لأف

 منهم بصفة خاصة. الفقراء

 ثانيا: التقسيمات الوضعية أو العملية للنفقات العامة
يقصد بالتقسيمات العملية أو الوضعية تلك التقسيمات التي يتم الاستناد إليها في تقسيم النفقات العامة     

 1:، ومن بين أهم تلك التقسيماتأو الحديثةبالموازنات العامة سواء التقليدية 
في الميزانية العامة إلى عدد من النفقات العامة صنيف يتم ت التقسيموفق هذا  التقسيم الإداري:  -1

 ،لها معينة مثلا لكل وزارة باب مخصص أو وزارة إداريةكل باب لجهة  يخصص ،الأبواب
دوره ينقسم نفاقية وكل فرع بفروع إ إلىمعينة ينقسم بدوره لوزارة مخصص  حيث أن كل باب

من  التنظيمي اهالوحدة إدارية أقل في مستو نفاقية يخصص كل منها عدد من البنود الإ إلى
 .المستوى التنظيمي للوحدة الإدارية التي  يخصص لها فرع محدد

وفقا لهذا التبويب يتم تقسيم النفقات المدرجة بالموازنة العامة والمخصصة لكل التقسيم النوعي:  -2
وحدة إدارية وفقا لطبيعة الأشياء التي يخصص لها الإنفاق العام فمثلا يمكن تقسيم النفقات 

 مجموعات و هي: ثلاثلأي وحدة حكومية نوعيا إلى العامة 

 .نفقات مقابل خدمة العمل تتمثل في الأجور والمرتبات 

 .نفقات مقابل مستلزمات الإنتاج ويطلق عليها النفقات الجارية 

  .نفقات مقابل أصول رأسمالية يطلق عليها النفقات الرأسمالية 
وكما يتضح سابقا فإن التوزيع أو التقسيم النوعي للنفقات العامة يتعين أن يسبقه  بالطبع و 

أولا استنادا للتقسيم الإداري، يتم تقسيم إداري حيث أن توزيع النفقات العامة بموازنة الدولة 
 توزيع النفقات توزيعا نوعيا.يتم وداخل التقسيم الإداري 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه ترشيد سياسة الانفاق العام باتباع منهج الانضباط بالأهداف  بن عزة محمد، 1

 . 19، ص 2010تخصص تسيير المالية العامة ، جامعة تلمسان ، 
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 التقسيم الوظيفي: -3

ا التقسيم يقدم لنا نظرة شاملة ذبر أداة مراقبة للاقتصاد الكلي هللنفقات العامة يعتالتقسيم الوظيفي 
اهتمام  مديهو تسهيل دراسة حجم كل وظيفة و  الأساسيعن مجال تدخل الدولة، و الهدف 

 المالية المخصصة لها. الإمكانياتخرى من خلال حجم لة بوظيفة دون أالدو
مجموعات انفاقية ترتبط بأداء وظيفة من  إلىوفقا لهدا التقسيم يتم تصنيف النفقات العامة     

يستلزم تحديد  الأمرن إلميزانية العامة فالدولة وحتى يتم هذا التقسيم با الوظائف التي تقوم بها
دخل الدولة عن مجالات ت يسمى مدونة النشاطات والتي تعبرالوظائف التي تقوم بها الدولة أو ما 

 .الخ ..مة كوظيفة السكن الصحة و التعليمالوظيفة السيادية ووظيفة الخدمات العا إلىعادة تقسم و
 ثالثا: تقسم النفقات العمومية حسب القانون الجزائري

 تقسم النفقات المالية حسب قانون المالية الجزائري إلى:     
 نفقات التسيير:     -1

فإن نفقات التسيير تتضمن تغطية  ،1 21-90رقم المحاسبة العمومية قانون من  5حسب المادة     
الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل اعتماداتها في الميزانية العامة 

 .للدولة
 نفقات التجهيز: -2

 ،في الدولة قتصاديالإ جتماعي والإ تتمثل في الاستثمارات الموجهة لقطاعات النشاط الإداري و   
داخل الاقتصاد،  و المردوديةمثل المحروقات، المناجم...، والموجهة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية 

بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كشق الطرق وبناء السدود أو تقديم إعانات تشجيعية استثمارية 
 2.لبعض القطاعات

 العام و العوامل المؤثرة فيه ضوابط الإنفاقالمطلب الثالث: 

 ضوابط الإنفاق العام الفرع الأول: 

و الضوابط التي يجب مراعاتها و عدم  الأسسيخضع تحديد النفقات العامة للدولة لمجوعة من    
 الإنفاقعوامل تساهم في تحديد حجم  إلى بالإضافةتجاوزها في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منها، 

 العام. الإنفاقضوابط  أهم إلىالمراد صرفه في الفترة المقبلة ومن هذا المنطلق سوف نتطرق 

دائما في  ذهن القائمين به  العام الإنفاقالمنفعة أن يكون الغرض من  بضابطيقصد :ضابط المنفعة  -1
ن إعليها، و بذلك فلمنافع المترتبة ر اابمقد إلالا يمكن تبرير النفقة  إذتحقيق أكبر  منفعة ممكنة، 

                                                           

 . 35، المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 1990أوت  15المؤرخ في  21-90من قانون  05المادة  -1
 .349، ص 1978، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، المالية العامةحسين عواضة،  -2
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هذا  أنهذه النفقة يعني  من الأفرادفي مجال معين دون منفعة تعود على  بالإنفاقتدخل الدولة 
 1.له رلا مبر الإنفاق

 الإنفاقين على عملية يعد شرطا لابد منه ويقصد به التزام القائم ضابط الاقتصاد في النفقات العامة: -2
حفاظا على عدم ضياع المال العام، و يتوقف ذلك على فعالية الرقابة   الإسرافير و ذبتجنب التب

على كل بند من بنود النفقات العامة، ويقف ورائها رأي عام يقظ ساهر على مصلحته العامة إلى 
 جانب جهاز إداري كفء  و عند المسؤولية.

 2.لخدمةوجزة يعني  هذا الضابط إستخدام أقل نفقة ممكنة لأداء نفس امبعبارة    
التقليل منها، و لكن يقصد به حسن التدبير و عدم  أوقتصاد في النفقة لا يعني الحد غير أن الإ   

 تكلفة ممكنة. بأقلعائد  تحقيق أكبر إلىو السعي  الإسراف
 والإنفاقالعام) تقنين  النشاط المالي  الإنفاقضمانات التحقق من استمرار المنفعة و الاقتصاد في  -3

 الرقابة على النفقات العامة(: أحكامللدولة و 
من حصول ضابطي المنفعة و الاقتصاد في النفقات العمومية يتوجب وضوح  حتى يمكن التحقق

الجانب القانوني لإجراء النفقات العامة في كامل مراحلها و تحديد صلاحيات كل سلطة في  هذا 
 المجال.

الرقابة على تنفيذ النفقات العامة وعادة ما تأخذ  إحكامفيجب  أخرىمن جهة  أماهذا من جهة    
 ثلاث أشكال هي:

    الإداريةالرقابة. 

 .الرقابة التشريعية 

 قضائيةالرقابة ال. 
 العام  الإنفاقفي  العوامل المؤثرةالفرع الثاني: 

عتبارها الوسيلة الأساسية ضمن السياسة المالية التي تستخدمها لاتعود أهمية النفقات العامة   
النفقات العامة ترسم حدود  آنالدولة في تحقيق الدور الذي تقوم به في الميادين المختلفة، أي 

لذلك فهي تتسع بزيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي و و الاجتماعي  الاقتصادينشاط الدولة 
 ما ينحصر هذا الدور.الاجتماعي و تضيق عند

  3:اصر التاليةالعام للدولة يمكن حصرها في العن هناك عدة عوامل تؤثر على الإنفاق 
دد إن الفلسفة السياسية للمجتمع و الدولة هي التي تح الفلسفة السياسية للنظام الاقتصادي:  -1

ميع هذه ج أن إلالإدارة الاقتصاد الوطني  نه هناك عدة أنماطأالنظام الاقتصادي وعلى الرغم 

                                                           
. 51سوزي عدلي ناشد، مرجع سبق ذكره، ص  - 1 

. 53ه، ص سوزي عدلي ناشد، مرجع سبق ذكر - 2 

 3- عبد المجيد قدي ،مدخل الى السياسات الاقتصادية الكلية دراسة تحليلية  و تقييمية، ديوان المطبوعات الجامعية 2005، ص94. 
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الدولة المتدخلة، الدولة الرئيسية للدولة ) الدولة الحارسة،  الأشكالتندرج ضمن  الأنماط
 (.المنتجة

الوطني إلى  قتصاديتعرض الإ:  الدورة الاقتصاديةحركة تقلبات مستوى النشاط الاقتصادي و -2
تقلبات مستمرة و متواصلة وذلك ما يسمى بالدورة الاقتصادية، وهي عبارة عن تقلبات في 

الحقيقي، هذا التقلب  الإجماليرتفاع و الانخفاض في الناتج الكلي و تحسب من خلال الإ الإنتاج
إستجابة له تأثير في رسم حدود النفقات العامة ويبرز هذا بقدر ما تعكسه النفقات من درجة 

 ة.العام تاقنفالحساسية لتقلبات مستوى النشاط الاقتصادي و الذي يوصف ب

الواجب صرفه فهي  الإنفاقو تعتبر العنصر المهم في تحديد مقدار  :المقدرة المالية للدولة -3
في فترة معينة، تتمثل   الإنفاقبمثابة السيولة المالية المتاحة التي يمكن للدولة تخصيصها لعملية 

) الطاقة الضريبية( و  مدى مقدرة الدولة على  رة بالأساس من المقدرة التكليفيةهده المقد
 الاقتراض العام.

 العام الإنفاق:العوامل المؤثرة في  2الشكل البياني رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المدخل الحديث  في المالية العامة، المصدر: نوارد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، 
 .43، ص 2005الطبعة الأولى دار المناهج عمان 

 
 
 
 

العوامل المؤثرة 

 في الإنفاق العام

مستوى النشاط  تقلبات

الاقتصادي وعلاقته بالدورة 

 الاقتصادية

 )حساسية الإنفاق العام(

 

 الفلسفة الاقتصادية

 نمط الدولة الحارسة -

 نمط الدولة المتدخلة -

 نمط الدولة المنتجة -

 

 المقدرة المالية للدولة

 المقدرة التكليفية  -

 المقدرة الافتراضية  -
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  .المبحث الثاني: الرقابة المالية

 المطلب الأول: عموميات حول الرقابة المالية

 الفرع الأول: تعريف الرقابة المالية   

 الرقابة في اللغة تعني الحفظ و الرصد و الحراسة.  لغة:  -أولا

  ة تعاريف من بينها :للرقابة المالية عدإصطلاحا:  -ثانيا

 " التحقق من أن التنفيذ يتم وفقا للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة  الرقابة المالية هي
الخطط الموضوعة وذلك والمبادئ المقررة فهي عملية الكشف عما إذا كان كل شيء يسير حسب 

 توقد جعل، بغرض الكشف عما يوجد من نقاط الضعف والأخطاء وعلاجها وتفادي تكرارها
الرقابة أحد عناصر أو وظائف الإدارة )التخطيط، التنظيم، التنسيق، الرقابة(، التي هي ضرورية 

 1"ولازمة، ليست فقط للخدمات والمشروعات بل أيضا لكل جهد جماعي مهما كان غرضه.

  مجموعة الإجراءات التي تضعها الدولة للتأكد من مطابقة التنفيذ الفعلي  و عرفت أيضا على أنها"
للخطط الموضوعية ودراسة الإنحراف في التنفيذ لكي تعالج نواحي الضعف والقصور على الخطأ 

 2بمنع تكراره."

 ليف غيرها وذلك للتأكد من وهي أيضا "عملية متابعة دائمة ومستمرة تقوم بها السلطة نفسها أو بتك
أن ما يجري عليه العمل، وفقا للخطط الموضوعة والسياسات المرسومة، والبرامج المعدة، وفي 

 3حدود القوانين والقواعد والتعليمات المعمول بها، لتحقيق أهداف معينة."

  وبعض  "شكل من أشكال التنظيم أو الإشراف والذي يخضع لقيود السلطات المالية،اعتبرت كذلك
الإجراءات المعينة والمبادئ التوجيهية، التي تهدف للحفاظ على سلامة النظام المالي ويتم هذا عن 

 4طريق منظمة حكومية أو غير حكومية."

 البشرية للإمكانيات الحسن من الاستعمال قوالتحق والمتابعة والملاحظة "التفتيشكذلك  تعني 
 والتعليمات الموضوعة والمراسيم القوانين واحترام والحسابات، الوثائق وكذلك والمالية، والمادية
 .المخالفين ومعاقبة المسيرين لعمل كمقاييس

                                                           
 .139، ص 2008، مكتبة بستان المعرفة، مصر، الرقابة المالية على الأموال العامةعلي أنور العسكري،  1

 .28، ص2009، دار الحامد، الطبعة الأولى، الأردن، الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلاميبسام عوض عبد الرحيم عياصره،  2

 .28نفس المرجع، ص 3

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في 2008تحليل دوافع تطوير وسائل الرقابة المالية في ظل الأزمة المالية العالمية بدر الدين بن رويبة،  4

 .72، ص 2014، الجزائر، -سطيف–تصادية، تخصص اقتصاديات الأعمال والتجارة الدولية، جامعة فرحات عباس العلوم الاق
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 من الهدف أن ذلك معنى الوقاية، إلى تتعداه العلاج بل أي الحد هذا عند الرقابة تقف ولا   
 على القائمون الموظفون يرتكبها التي والأخطاء المخالفات على العقوبات تسليط فقط ليس الرقابة

 1". مستقبلا الأخطاء لتفادي لهم النصح تقديم إلى تهدف أيضا بل الميزانية، تنفيذ

 الرقابة المالية أنواع و أساليب وأهداف الفرع الثاني:     

 أهداف الرقابة المالية -1

العامة و حمايتها من العبث وتتلخص  الأموالالمحافظة على  إلىتهدف الرقابة المالية بصفة عامة    
   2:في النقاط الرئيسية التالية الأهدافهذه 

  مخالفة  أيالتحقق من أن الموارد قد حصلت وفقا للقوانين و اللوائح المعمول بها و الكشف عن
 أو تقصير.

  الأموال العامة في  تم وفقا لما هو مقرر له، و التأكد من حسن إستخدام الإنفاقالتحقق من أن
الأغراض المخصص لها دون إسراف أو إنحراف و الكشف عما يقع في  هذا الصدد من 

 مخالفات.

  في الوحدات للتأكد من أن التنفيذ يسير وفقا  الأداءمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة و تقييم
المرسومة  للسياسات الموضوعة و لمعرفة نتائج الأعمال و التعرف على مدى تحقيق الأهداف

من قصور وأسباب ذلك لاتخاذ   الأداءو الكشف عما يقع من إنحرافات و ما قد يكون في 
 مستقبلا. الأداءالتصحيحية اللازمة و للتعرف على فرص تحسين معدلات  الإجراءات

  القوانين و التعليمات المالية و التحقق من مدى كفايتها و ملائمتها، و التأكد من سلامة اللوائح
الرقابة على المال العام  أحكامفيها لاقتراح وسائل العلاج التي تكفل إكتشاف نقاط الضعف و 

و كثرة  الأموالقد يعيق سرعة التنفيذ أو تسيب يؤدي إلى ضياع  الإجراءاتدون تشدد في 
 وقوع حوادث الاختلاس.

 أساليب الرقابة المالية -2

 3:لمالية بصفة عامة فيما يلييمكن تلخيص الأساليب التي تتبعها أجهزة الرقابة ا 

 :بوجود إلا الرقابة تقوم فلا أهمها ومن الأدوات أولى من وهي القوانين و التعليمات و اللوائح 
 .وشروطها و كيفياتها قواعدها تضبط نصوص صارمة

                                                           
، المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير العموميصرارمة عبد الوحيد،  1

 .135، ص2005، والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر

 . .22، ص 1998، الطبعة الثانية، مطبعة الانتصار، مصر الرقابة المالية النظرية و التطبيقعوف محمود الكفاري،   2

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية تخصص مالية واقتصاد دولي، الرقابة المالية على النفقات العموميةعائشة بن ناصر،  3

 .39، ص  2013، الجزائر، -بسكرة  –عة محمد خيضر جام
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 :و يكون بمراقبة و التنظيمات النصوص به أتت لما كإجراء تطبيقي وهذا المراجعة و التفتيش 
 .الرقابة أمر لهل موك فرد أو جهاز ما يقوم به وهذا مدقق بأسلوبالحسابات 

 من بد فلا إساءته عن والمسيء إحسانه عن نجازي المحسن حتى وهذا و الجزاءات: الحوافز 
 على العقوباتيجب تسليط أقصى  الوقت نفس وفيالمالي المتفاني  في  عمله  مكافأة المراقب

 .القيام بعمله أهمل أو من تهاون

 إتمام بعد أو وقوعها فور أخطاء من ع فيهقن تصحيح ما بغرض وهذاو المتابعة:  الملاحظة 
 فرصة لها تتوفر لا والتي المتخصصة الخارجيةالرقابة  جهزةلأ المتاح الأمر التصرفات وهو

 الملاحظة.طريق  عنالفورية  الرقابة

 أنواع الرقابة المالية  -3

ك رقابة حسابية من أهمها من حيث الزمن، و من حيث الجهة، وهنا، أنواععدة  إلىتقسم الرقابة       
 .و رقابة اقتصادية

 الرقابة من حيث الزمن: 
و التجاوزات قبل   الأخطاءوهي الرقابة المانعة أو الوقائية بمعنى أنها تمنع الرقابة المسبقة:  - أ

فإنها تقوم بالوقاية  وقوعها، حيث يتم هذا النوع من الرقابة قبل استكمال عملية الصرف، وعليها
  1.ةمن الانحراف مند البداي

اج الحساب الختامي للدولة تبدأ بعد انتهاء السنة المالية، وقفل الحسابات و استخر : الرقابة اللاحقة - ب
يذ الميزانية بعد إتمامها هنا على جانبي الموازنة العامة و هي تعني مراقبة عمليات تنف وتشتمل
 المالية التي تقع.ف المخالفات شفهي تك

ج و لهذا فهي للرقابة اللاحقة ميزة هامة تكمن في دراسة النشاط كله بعد الانتهاء من البرنام و  
الحكومية  الأعمالمن ناحية أخرى لا تسبب عرقلة  أنهاالرقابة السابقة كما  نرقابة أكثر شمولا م

 نها تتم بعد انتهاء النشاط.لأ

يتميز هذا النوع من الرقابة بالاستمرارية  داخل الوحدة الرقابة أثناء التنفيذ " المرافقة " :  - ت
مراقبتها عن طريق التي يصعب  الاقتصادية، ويصلح تطبيقه في الوحدات الاقتصادية الكبيرة

المالية  التدقيق النهائي خلال فترة زمنية محدودة، حيث يبدأ هدا النوع من الرقابة مع بداية السنة
رقابة نهائية لاحقة عند مراجعة و فحص الميزانية العمومية  إلىغاية انتهائها ليتحول  إلىويستمر 

 و الحساب الختامي.

 

                                                           
 .29، ص 2006، جهينة للنشر و التوزيع ، الأردن  الرقابة المالية قي القطاع الحكوميأكرم إبراهيم حماد،  1
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  من حيث الجهة التي تتولى عملية الرقابة: الرقابة 
هي تلك الرقابة التي تتم من داخل السلطة التنفيذية نفسها على الوحدات التي  الرقابة الداخلية: - أ

تتبع لها، إذ أن رقابة الوزير على وزارته أو على الدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لها تعد 
رقابة داخلية وكذلك ينظر إلى رقابة مجلس الوزراء على الأعمال التي تقوم بها أجهزة الإدارة 

جميع الإجراءات والأنشطة التي تقوم يمكن القول أن الرقابة الداخلية هي في الدولة، إذ  العامة
بها المؤسسة لمتابعة أعمالها الداخلية، لتصحيح الأعمال الخاطئة وتقييم الأعمال المنجزة، 
وتحديد الانحرافات بوسائل وإجراءات تهدف من خلالها إلى حماية أصولها وممتلكاتها، وللتأكد 

صحة ودقة بياناتها المحاسبية والإحصائية وذلك من أجل رفع الكفاءة الإنتاجية في  من
 المؤسسة وتحقيق أهدافها.

تتبع السلطة التنفيذية،  هي تلك الرقابة التي تمارسها تلك الجهات التي لا الرقابة الخارجية:- ب
 مجلسثل رقابة ة، مرقابة السلطة التشريعية وتكون في شكل أجهزة رقابة متخصصفي وتتمثل 

المحاسبة، والرقابة القضائية التي تنظر في الشكاوي التي ترد بحق الموظفين واتخاذ قرارات 
 مناسبة لتصويب القرارات غير المشروعة.

  1:والاقتصاديةالرقابة المالية من حيث وجهة النظر المحاسبية 
 مهما دورالعب وت الرقابة المالية لا يتجزأ من الرقابة المحاسبية جزءا وتعد : الرقابة المحاسبية 

وكفاءة العمليات التي يتم  بشكل يقيس مشروعية حدوث العمليات بعد أي الرقابة اللاحقة، في
و التعليمات و  واللوائح الإجراءات من تنفيذ التأكد بغرض الرقابة المحاسبية وتتم تنفيذها،

 .للمحاسبات المركزي الجهاز عمل جزءا من الرقابة هذه وتمثل القوانين الموضوعة،

  :لتحقيق  استخدام أفضل المتاحة الموارد استخدام كفاء من التأكد وتعنيالرقابة الاقتصادية
القرارات التصحيحية لإعادة  واتخاذ الأداء جودة مدى خلال دراسة من المخططة، الأهداف

 .منها المرجوة كما يحقق الأهداف المنظمات في الأنشطة توجيه مسارات

 الرقابة القبليةهيئات المطلب الثاني: 

 رقابة المراقب المالي الفرع الأول: 

ويعين  العمومية النفقات تنفيذ على القبلية بالرقابة المكلفين الأعوان من عون هو المالي المراقب   
 .بالميزانية المكلف الوزير طرف من وزاري بقرار

الأجهزة  تمثله إداري وفق تنظيم وذلك المالية، المباشرة لوزير للسلطة المالي يخضع المراقب   
المراقبة المالية لدى  وأخيرا المديريات الجهوية للميزانية، ثم للميزانية، المديرية العامة التالية،

                                                           
 .44،45عائشة بن ناصر، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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كل  مستوى و محليا على وزارة، كل مستوى على مركزيا المالي المراقب ويوجد جهاز الولايات،
 للدولة، والإدارات التابعة المؤسسات ميزانيات المراقب الماليكذلك تخضع لرقابة  البلديات،

 الإداري، الطابع العمومية ذات ، والمؤسساتبالخزينة الخاصة والحسابات الملحقة، والميزانيات
 والمهني. والثقافي العلمي الطابع ذات العمومية والمؤسسات

المعدل و المتمم  4141-92 التنفيذيبموجب المرسوم  محددة المالي المراقب وظيفة إن   
 التزامات تتضمن التي والوثائق القرارات، بتأشير المالي المراقبحيث يقوم  3742-09بالمرسوم

 .الذكر السابق المرسوم يحددها التي والمجالات بالصرف، الأمر طرف من العمومية فقاتالن
 تأشيرة إلىالتوقيع عليها  قبل مسبقا تخضع المبينة فيما يلي و بالنفقات التزام المتضمنة القرارات إن   

 وهي: المالي المراقب

المرتبات  مستوىالحياة المهنية  خصت التي القراراتالترسيم، و التعيين و قرارات مشاريع -
 .الدرجة في الترقية باستثناء للمستخدمين

 .مالية سنة كل عند قفل عند تعد التي الإسمية الجداول مشاريع -
خلال  المعدلة الأصلية الجداول وكذا الاعتمادات فتح عند تعد التي الأصلية الأولية الجداول مشاريع -

 .المالية السنة

 .المالي المراقب أيضا تأشيرة الاستثمار أو التسيير و التجهيز بنفقات الالتزامات تخضع -

 يتعدى لا عندما العقد مشاريع أو والكشوف الفواتير الشكلية و الطلب بسندات مدعم لتزامإ كل -
 .العمومية بالصفقات المتعلقالتنظيم  قبل من المحدد المبلغ المستوى

 .المالية الاعتماداتتفويض و تعديل  وكذاميزانياتية  خصصاتيتضمن م مقرر مشروع كل -

طريق  عن تصرف التي النفقات وكذا الملحقة يتعلق بتسديد المصاريف و التكاليف لتزامإ كل -
 .بفواتير نهائية الوكالات والمثبتة

 دوما تكن لم نصوصل تأويلات في وحتى ومناهج ممارسات في الرقابة تجسدت الواقع وفي    
 في يفسرها التباين ،متباينة مواقف الأحيان بعض في الماليون المراقبون يتخذ ولذلك متجانسة،

 نقص أو ،المناشير و الواضحةالتعليمات  نقص إلى بالإضافة انتماءاتهم الوظيفية، و همتكوين
 المستوى على البشرية و المادية المالي المراقب عمل ظروف على زيادة ،والتكوين الإعلام

 3.والمحلي المركزي

                                                           
  المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.  19921992نوفمبر نوفمبر   1414المؤرخ في المؤرخ في   414414--9292رسوم التنفيذي رسوم التنفيذي ممالال  1

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم     414414--9292المعدل  و المتمم للمرسوم المعدل  و المتمم للمرسوم   20092009نوفمبر نوفمبر   1616المؤرخ في المؤرخ في   374374--0909رسوم التنفيذي رسوم التنفيذي ممالال  2

  بها.بها.

 .121، ص2004، دار الفجر للنشر و التوزيع الجزائرنية العامة للدولة في الجزائرمنهجية الميزاجمال لعمارة،  3
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 رقابة المحاسب العموميالفرع الثاني: 

يخضع المحاسبون العموميون لمجموعة من القواعد المشتركة، بالإضافة إلى قواعد مدنية   
 1.خاصة

 مهما، رقابيادورا  العمومي يؤدي المحاسب العامة والإيرادات النفقات في تنفيذ دوره إلى إضافة  
 التي الوثائق في شرعية و التدقيق بالصرف الامرين أعمال مراقبة في الرقابي الدور يتمثل هذا

 الآمر على المالي المراقب مارسها التي للرقابة موالية العمومي المحاسب رقابة وتكون صادقوا عليها،
 . بالصرف

 الرقابة الممارسة على النفقة من طرف المحاسب العمومي: 

 2:و قبل قبوله دفع النفقة التأكد مما يليالمحاسب العمومي يجب على      

 .بها المعمول والأنظمة مطابقة العملية مع القوانين -

 .له المفوض بالصرف أو الآمر صفة -

 .النفقات تصفية شرعية عمليات -

 .الاعتمادات توفر -

 عدم انقضاء الدين. -

 عدم وجود معارضة للدفع. -

 .الابرائي للدفع الطابع -

يتعلق  ما خاصة بها المعمول والأنظمة عليها القوانين نصت التي المراقبة عمليات تأشيرات -
 .المالي بتأشيرة المراقب

 ي.الإبرائ للمكسب القانونية الصحة -

 الدفع إجراءات مباشرة قبل العمومي للمحاسب يتسنى حتى السابقة العناصر من إذن يجب التأكد    
 تجري بشأنه الذي والبند الفصل في مسجل المستحق المبلغ وأن الشرعي الطابع أن يكتسي إليه الموجه
 خول القانون أن إلا النفقة، لتلك الصرف قبول رفضيصدر  لها، مخالفة فيه رأى إذا أما الدفع، عملية
 أخرىة سيلو العامة للمصالح تلبية و العامة للمرافق الحسنالسير  على الساهر كونه بالصرف للآمر
"، المكتوب بالتسخير" يعرف  ما وهذا العمومي المحاسب رفض رغم بالصرف الأمر تمرير من تمكنه

 3143.-91من المرسوم التنفيذي   الأولىوأيضا المادة  21-90من القانون  47وهذا ما أكدته المادة 
                                                           

1AAllii  BBIISSSSAAAADD,,  Maître – Assistant, Ecole Nationale des Impôts,comptabilité publique,11èèrree  ééddiittiioonn,,  

FFéévvrriieerr  22000011,,  pp5566..  

  سبق ذكره.سبق ذكره.  2121--9090من القانون من القانون   3636المادة المادة   2

  ..الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الامرين بالصرفالذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الامرين بالصرف  19911991--0909--0707المؤرخ في المؤرخ في 314314--9191  ييالمرسوم التنفيذالمرسوم التنفيذ3
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 ،الشخصيةالمسؤولية المالية و من ذمته تبرأ هذا التسخير لأمر العمومي المحاسب امتثل إذا وبالتالي   
 و النفقة صرف رفض سلطة العمومي للمحاسب فتبقى بالتسخير أمر هناك كان وإن حتى أنه والملاحظ

 1: ةالتالي الأسباب بأحد الرفض هذا يبرر أنعليه  ولكن بالصرف للآمر الامتثال رفض

 .بالخزينة أموال توفر عدم للدولة، بالنسبة ماعدا ،المالية الاعتمادات توفر عدم -

 الخدمة. أداء إثبات انعدام -

 عدم توفر أموال الخزينة. -

 .الحقيقي الدائن غير هو هنا بالدفع المعني الشخص أي برائيالإ غير النفقة طابع -

 منصوص ذلك كان إذا المؤهلة الصفقات لجنة تأشيرة أو الموظفة النفقات مراقبة تأشيرة انعدام -
 به. المعمول التنظيم في عليه

 الفرع الثالث: رقابة لجنة الصفقات العمومية 

شد و أن تكون الرقابة عليها أنه من الطبيعي العمومية تتعلق بمبالغ معتبرة فإ الصفقات أنباعتبار    
جهوية، قطاعية،  مستويات على خمسة لجان لمراقبة هذه الصفقات وهي موزعة تأسيسلهذا تم 

 2.المؤسسات الوطنية العمومية، الولائية، البلدية

تخضع مشاريع الصفقات العمومية التي تبرمها مختلف مصالح الدولة للرقابة قبل دخولها حي    
 التنفيذ، حيث يمكن تلخيصها في: 

 السابقة الأربعةلجان الصفقات  ىحدإرقابة  إلىيخضع دفتر الشروط الرقابة على دفتر الشروط:  -1
 حسب مبلغ الصفقة، حيث يتم التأكد من: الذكر

  قانون الصفقات، دفتر التعليمات المشتركة، الأعلىمدى مطابقة دفتر الشروط للنصوص ،
 دفتر التعليمات العامة.

 .مدى تناسق أحكامه و خاصة التناقضات المحتملة بين بنوده 

  ي يوفرها خاصة الآجال و العدالة بين المتنافسين.الت الإجراءاتمدى الشفافية في 

و تختتم هذه الرقابة إما بالتحفظ على دفتر الشروط وهو ما يتطلب اجراء التعديلات الضرورية   
عليه، وإما قبوله الذي يترجم بمنحه تأشيرة دفتر الشروط التي تعتبر شرطا لابد منه لإتمام المراحل 

 اللاحقة.

 

                                                           
 و المتعلق بالمحاسبة العمومية. 1990-08-15المؤرخ  21-90من القانون  48المادة  1

 المنظم للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام. 2015سبتمبر 19المؤرخ   247-15المرسوم الرئاسي   2
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 الرقابة على مشروع الصفقة العمومية:  -2

و تقييم  الإعلان تإجراءاببعد الموافقة و منح التأشيرة لدفتر الشروط وبعد قيام المصلحة المتعاقدة 
المتعاقد، تقوم لجنة الصفقات العمومية في  هذه المرحلة بدراسة مشروع الصفقة  ختيارإالعروض و 

 العمومية حيث تتأكد مما يلي: 

   نون الصفقات العمومية و مدى التقيد بدفتر الشروط.إحترام قامدى 

   و منح المشروع لما هو منصوص عليه قانونيا. إعداد إجراءاتالتأكد من مطابقة 

   المرتبطة به. الآجالنشره و  أماكنكيفية تحريره و  الإعلان إجراءات إتمام كيفية 

   تقيمها و مدى الشفافية التي تم توفيرها. رفة العروض وظعملية فتح أ  إجراءكيفية 

  على تصحيحها. و العمل اقضالتنأو  مدى وضوح بنود الصفقة و أماكن الخلل 

   الأسعارالخاصة بتحيين و مراجعة  الأحكامدراسة. 

   كما يتم دفعها و الضمانات المرتبطة بها أجالالمتعلقة بالتسبيقات و كيفية و  الأحكامدراسة ،
 المرتبطة باستلام المشروع و ضمانات ما بعد الاستلام. الأحكامدراسة 

و تختتم هذه الرقابة إما برفض الصفقة أو التحفظ عليها أو قبولها و الذي يترتب عنه منح التأشيرة   
 الفعلية للانطلاق في التنفيذ.

 الرقابة على الملاحق التعديلية:   -3

وثيقة تعاقدية  التنفيذ، حيث يعتبر أثناء عداد ملحق للصفقةإ إلىتلجأ  أندة يمكن للمصلحة المتعاق   
عدة  أوند تعديل ب أوها تقليل أوكان هدفه زيادة الخدمات  إذاتابعة للصفقة و يبرم في  جميع الحالات 

بنود تعاقدية، و مهما يكن من أمر يجب  على المصلحة المتعاقدة إعداد ملحق و عرضه للدراسة و 
نة الصفقات العمومية المختصة لتقوم بدراسته والتأكد من مطابقته للقانون و التأشير من طرف  لج

  1.أحكام دفتر الشروط و الصفقة التي سبق التأشير عليهم
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  هيئات الرقابة البعدية المطلب الثالث:

 رقابة المفتشية العامة للمالية الفرع الأول : 

 المالي على التسيير ذلك، الأمر تطلب إذا وقت كل في أو التنفيذ أثناء أو اللاحقة الرقابةتختص ب    
 شخص كل عامة وبصفة العمومية، المحاسبة لقواعد الخاضعة والمؤسسات لكل الهيئات والمحاسبي

 والمالي الاقتصادي تتولى عمليات التقييم كما العمومية، الأموال في التصرف حق له معنوي
 .بهدف تقدير فعالية التسيير و نجاعته للمؤسسات الاقتصادية

 الهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية  -1

ة نشاط المفتشية العامة للمالية يحدد في برنامج سنوي بموجب قرار صادر عن وزير الماليإن    
 1:فإن مجال تدخلها يشمل ما يلي ، يتمثل وحسب

أي مختلف الأجهزة والهياكل التابعة  التابعة للدولةالح غير الممركزة المصالح المركزية والمص –
 للوزارات.  

إذ يمكن أن تكون هذه الجماعات محل  المتمثلة في البلديات والولاياتالجماعات الإقليمية  –
 تحقيق ورقابة تقوم بها المفتشية العامة للمالية.

 ية للصحة.المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتشمل كذلك المؤسسات العموم   –

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. –

 المستثمرات الفلاحية العمومية )سابقا(.  –

 . الاجتماعيهيئات الضمان  –

والثقافي التي تستفيد من مساعدات الدولة أو الهيئات  الاجتماعيالهيئات ذات الطابع  لك –
 العمومية.

المفتشية العامة للمالية كل شخص معنوي يستفيد من بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يخضع لرقابة    
كما أنه يمكن إخضاع هيئات  ،مساعدات مالية تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية

أخرى لرقابة المفتشية العامة للمالية عن طريق مراسيم تنفيذية وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى 
الذي يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم  1992فيفري   22 لمؤرخ فيا 79-92المرسوم التنفيذي 

 .الاقتصادي للمؤسسات العمومية
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 مهام وصلاحيات المفتشية العامة للمالية   -2

 يمكن التمييز هنا بين نوعين من المهام: مهام الرقابة ومهام الدراسة والتقييم.

 مهام الرقابة: - أ

ية تكون ميدانية، وعادة ما تكتسي صفة المباغتة، ويمكن تلخيص مهام إن تدخلات المفتشية العامة للمال 
 1:التدقيق والتحقيق فيما يلي

 شروط تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالجوانب المالية. -

 ظروف تسيير المصالح والهيئات المعنية، ووضعيتها المالية. -

 التأكد من صحة العمليات المحاسبية ومسكها وانتظامها. -

 مطابقة الإنجازات للوثائق التقديرية المقدمة. -

 شروط استعمال وصرف الإعتمادات المخصصة للهيئة محل الرقابة. -

 ظروف سير الرقابة الداخلية في المصلحة أو الهيئة محل التدخل. -

 2: ولتحقيق المهام سالفة الذكر تم منح صلاحيات واسعة للمفتشين المحققين أهمها   
تسيير الصناديق ومراجعة الأموال والقيم والسندات والمواد التي يحوزها المسيرون أو  مراقبة -

 المحاسبون. 

 طلب تقديم أي وثيقة ثبوتية يمكنها أن تخدم عملية التحقيق. -

إمكانية طلب كل المعلومات شفويا أو كتابيا؛ إذ لا يمكن لمسؤولي المصالح والهيئات التخلص  -
ترام التسلسل السلمي أو السر المهني أو الطابع السري للوثائق من هذا الإلتزام بدافع اح

المطلوبة أو للعمليات محل التحقيق؛ إلا في حالة واحدة وهي عندما تنصب عمليات التدقيق 
على ملفات يكتنفها سر الدفاع الوطني أين يقوم المفتشون بتحرياتهم وفق تعليمات مشتركة بين 

 طنيالو وزير المالية ووزير الدفاع

القيام بأي بحث أو تحقيق في عين المكان للتأكد من أن أعمال التسيير المالية قد تمت وفق  -
 قواعد مشروعة وصحيحة.

 وفي المقابل فإنه على المفتشين التقيد ببعض الالتزامات والواجبات أهمها: 

 الحفاظ على السر المهني. -

 اجتناب التدخل في ميدان التسيير.  -

                                                           
 ، سبق ذكره.78-92 يمن المرسوم التنفيذ 9المادة  1
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 وبناء ملاحظاتهم على وقائع ثابتة.التحلي بالموضوعية،  -

 :  مهام الدراسات والتحاليل - ب

على أنه: "... يمكن أن تكلف المفتشية العامة  78-92من المرسوم التنفيذي  4-02تنص المادة    
للمالية بإنجاز مهام تتمثل في دراسات أو خبرات ذات طابع اقتصادي أو مالي أو تقني، ويمكن أن 

 ن من الإدارات العمومية الأخرى".يمؤهل بتقنيينتستعين لهذا الغرض 

وبناء على ذلك فقد أسندت مهمة أخرى للمفتشية العامة للمالية وهي مهمة التقييم الاقتصادي   
 والمالي لنشاط معين بناء على طلب السلطات والهيئات المؤهلة، وذلك ما يتم عن طريق: 

 ية لتقدير فعالية التسيير ونجاعته.القيام بالدراسات والتحاليل المالية والاقتصاد -

 القيام بدراسات مقارنة لنمط التسيير وفعاليته على المستوى الداخلي والخارجي. -

 القيام بتحاليل هيكلية مقارنة لطرق التسيير. -

 رقابة مجلس المحاسبةالفرع الثاني: 

 البعدية للرقابة العليا المؤسسة وهو ، 1976دستور من 190 المادة بموجب المحاسبة مجلسأ أنش    
 1.العمومية والمرافق الإقليمية والجماعات الدولة لأموال

 الخصوص وجه على مهامه وتتمثل الرقابة مجال في واسعة باختصاصات المحاسبة مجلس يتمتع    
 نطاق في تدخل التي العامة والأموال والوسائل المادية الموارد ،الهيئات شروط فيالتدقيق  في

 الهيئات المالية و المحاسبية للتنظيمات عمليات هذه مطابقة من التأكد و تقيم تسييرها في و اختصاصه
 تقديم إجباريةوترقية  والصارم الفعال ستعمالتشجيع الإ هو ذلك من والهدف بها، المعمول والقواعد
تعزيز  فيصلاحياته  إطار في المجلس يساهم كما ،وير شفافية تسيير المالية العموميةو تط الحسابات

 الغير قانونية ومكافحتها. والممارسات الغش أشكال مختلف من الوقاية

 حساباتتصفية  حالة في القرارات طريق نع صلاحياته القضائية لمحاسبةا مجلس يمارس   
 للأخطاء بالنسبة المالية و الميزانية تسيير مجال في نضباطوالإالمحاسبين العموميين وتقديم الحسابات 

 مراقبة خلال من داريةصلاحياته الإ المحاسبة  مجلس ويمارس ،يرتكبها المسيرون التي والأخطاء
 والاقتصاد. والكفاءة نوعية التسيير من حيث الفعالية

 الشعبي لمجلسرئيس ا أو الوطني الشعبي المجلس رئيس أوالوزير الأول  أويمكن لرئيس الجمهورية 
 كما ،الأهمية الوطنية تذا الملفات لدراسة المحاسبة مجلسيلتمس  أن الأمة مجلس رئيس أو الوطني

 للنصوص المشاريع التمهيدية في و الميزانية ضمن المتضمنةللقوانين  التمهيدية استشارته يمكن
 .العمومية بالأموال المتعلقة
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 الرقابة البرلمانية الفرع الثالث: 

 المجلس هما برلمان يتكون من غرفتين الجزائر في البرلمانية والرقابة السلطة التشريعية يمارس   
 لثقة أن يبقى وفيا اختصاصاته الدستورية إطار البرلمان في وواجب الأمة، ومجلس الوطني الشعبي

 النفقات تنفيذ رخص للحكومة الذي هو البرلمانأن  إلى وبالنظر تطلعاته الشعب ويظل يتحسس
 البرلمان أن يمارس المنطق يقتضي فإن وبناء عليه الماليةإطار قوانين  في للدولة العامة والإيرادات

 1:إلى خاصة تهدف مراقبة

 المعمول ريع و التنظيمشمطابقان للت الوطنية و تنفيذ القرارات المؤسسات ممارسة أن من التحقق -
 .الدولة عن والقرارات و التعليمات الصادرة به

الثروة الوطنية في  جو  من صيانة وتنمية عامة وبصفة الوطني للاقتصاد التسيير السليم من التأكد -
 .والمنطق الوضوح و يسوده النظام

 للأمة. بالثروة الاقتصادية المساس وكذلك ختلاسهاا و الدولة بأموال التلاعب إزالة على السهر -

 للمفهوم السليم للمرفق المواطن أو المخالفة بكرامة الماسة تالسلوكيا أنماطكل  إزالة السهر على -
 .الإداري التباطؤ أنواع وكل البيروقراطية و محاربة العام

 المالي المجال ومنها المجالات مختلف في الحكومي والأداء النشاط يراقب أن للبرلمانويمكن     
 2: ليات التاليةالآ بواسطة

 إلى تستمع أن بغرفتيه البرلمان للجان نالدستور يمك من 133 للمادة اطبق : والاستجواب الاستماع -1
 .برمتها الحكومة استجواب مجلس أي لأعضاءيمكن  كماوزير  أي

 شفويا أو يسأل أي وزير كتابيا أن الدستور من 134 للمادة وفقا البرلمان لأعضاءيمكن  : السؤال -2
 لكل الداخلي النظام لأحكام طبقا القضايا المتعلقة بتنفيذ الميزانية هانوم قضية أو أي موضوع عن
 .البرلمانمجلسي  من

بيانا عن  سنة كل تقدم بأن الحكومة تلتزم الدستور من 84 للمادة طبقا  :بيان السياسة العامة مناقشة -3
 كان الذي الحكومة برنامجتنفيذ  مدى لمعرفة الحكومة وأداء لعمل مناقشة تعقبهالعامة  السياسة
 .تعيينها بعد الحكومة طرف من تقديمه دىعليه ل وافق قد البرلمان

 إطار في البرلمان من غرفة لكليمكن  الدستور من 161 المادة بموجب :التحقيق لجان -4
 هذه لفعالية ضمانا و عامة مصلحة ذاتقضايا  فيتحقيق  لجان وقت أي في أن تنشئ اختصاصاتها

 وسائل و إجراءاتو لجانا هذه ليتشك كيفية البرلمان لغرفتي الداخلي القانون والنظاميحدد  الوسائل
 .مهمتها أداء

                                                           
 .229-228جمال لعمارة، مرجع سابق، ص  1

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في لمنظور الاسلامي في الرقابة على المال العام، أهمية الاستفادة من الاليات الحديثة و اشويخي سامية 2

 .78-77، ص 2011إطار مدرسة الدكتوراه تخصص تسيير المالية العامة، جامعة تلمسان 
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المالية  قانون مناقشة لدى واضحة بصورةتنفيذ الميزانية  مرحلة في البرلمان رقابة تتجلى كما   
 الأوضاع بعضتعديل  أو تكملة بغرض المالية السنة أثناء للبرلمان الحكومة تقدمه الذي التكميلي
كافية إليه  معلومات ،بتقديم بالضرورة الحكومة تقوم إضافية حيث اعتمادات فتح طالبة المستجدة

 .سياستها المالية في الحكومة ومناقشة الاعتمادات بفتح طلبها تبرر و تنفيذ الميزانية حالة عن
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 خلاصة الفصل:

 
دية من أجل الحفاظ على لة بتأتعتبر النفقات العامة من أهم الوسائل التي تقوم من خلالها الدو    

السياسي لذلك تحرص  الدولة على حسن تنفيذها و صرفها في  الاستقرار الاقتصادي  و الاجتماعي و
 ، من خلال الرقابة المالية عليها الاوجه اللازمة لها

جراءات التي توضع للتأكد من الإ تتمثل الرقابة المالية على النفقات العمومية في  مجموعة      
الأخطاء كشف عن المطابقة التنفيذ الفعلي للنفقة للقوانين و التنظيمات و التعليمات  الموضوعة، بهدف 

 .نقاط الضعف وعلاجها وتفادي تكرارهاو 
 
 
 
 



  

 الفصل الثاني:
دور الرقابة المالية في ترشيد 

لنفقات العمومية وتحقيق ا
و الحد من الفساد  الشفافية

 المالي



دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية وتحقيق الشفافية و الحد من الفصل الثاني: 
  الفساد المالي
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 تمهيد :
 
الإنفاق العام، و ذلك من خلال في ترشيد و عقلنة التي تساعد  الرقابة المالية من أهم العواملتعتبر    

تأثيرها في  جانبين أساسيين هما زيادة الشفافية و الحد من  الفساد المالي، وفي  هذا الصدد قمنا بتقسيم 
 هما : هذا الفصل إلى مبحثين

 .مفاهيم أساسية حول ترشيد النفقاتالمبحث الأول:    
  دور الرقابة المالية في تعزيز الشفافية و الحد من الفساد المالي عند تنفيذ النفقات  :المبحث الثاني

 .العمومية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية وتحقيق الشفافية و الحد من الفصل الثاني: 
  الفساد المالي
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  ث الأول: مفاهيم أساسية حول ترشيد النفقات العامةالمبح
أو  النوع الأول يركز على "الرشادة" لى نوعين:إالية أو الموازنتية عموما تنقسم إن النظريات الم   

أما النوع الثاني فيركز على "الرشادة" أو "العقلانية " السياسية وما يهمنا النوع  "العقلانية" الاقتصادية،
 .الأول الذي يهتم بالحساب الاقتصادي والمقارنة بين التكاليف والنتائج للبرامج الحكومية

 و ل المطلب الأول،العام من خلا الإنفاقتحديد مفهوم ترشيد  إلىهذا المنطلق سوف نتطرق من    
العام أما في المطلب  الإنفاقنعالج في المطلب الثاني أهم العوامل الموضوعية لنجاح عملية ترشيد 

 .العام الإنفاقالثالث سنعالج أهم المجالات الأساسية لترشيد 

 مفهوم وأهداف ترشيد النفقات العامة المطلب الأول:

 ق العامانفمفهوم ترشيد الإالفرع الأول: 

يأخذ معناه من مصطلح الرشد بمعناه الاقتصادي و الذي يعبر عن التصرف بعقلانية و حكمة، وعلى   
أساس رشيد، طبقا لما يملي به العقل و يتضمن الترشيد إحكام الرقابة و الوصول بالتبذير و الإسراف 

 1.ة المتاحةقتصادية  و البشرية و الطبيعيومحاولة الاستفادة من الموارد الإ، الأدنىالحد  إلى

يعرف ترشيد الإنفاق العام على أنه تحقيق أكبر نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة هذا الإنفاق حيث    
ومحاولة تحقيق التوازن بين النفقات  قضاء على أوجه الإسراف و التبذيرإلى أعلى درجة ممكنة و ال

 2.يمكن تدبيره من الموارد العادية للدولة العامة وأقصى ما

فالمقصود بترشيد الإنفاق العام هو تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزيع الموارد بما يضمن تحقيق    
 الإنفاقالأهداف المرجوة، فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف في كافة المجالات و الأخذ بمبدأ 

هي المكلف  لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد الوطني، وباعتبار أن الدولة
العام "على أنه حسن تصرف الحكومة في إنفاق المال  الإنفاقترشيد  إلىفينظر   الإنفاقالوحيد بعملية 

 3.العام"

                                                           
 .399، ص 2008، دار المسيرة للنشر والتوزيع ،لبنان أصول الموازنة العامة الطبعة الاولى شاكر عصفور،محمد  -1

، أطروحة دكتوراه دولة ،كلية العلوم 2004-1990السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر  دراوسي  مسعود، -2

 .171، ص2004ئر وعلوم التسيير جامعة الجزا الاقتصادية

، مقال مقدم ضمن الملتقى الوطني الاول حول 2004تحليل الموازنة العامة في ظل الاصلاحات دراسة حالة الجزائر بن حمادي عبد القادر، -3

 .4، ص2002ماي  22-21الاقتصاد الجزائري في الالفية الثالثة، جامعة سعد دحلب البليدة 
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 الثاني: أهداف  ترشيد الانفاق الفرع
 1:يما يليهدف ترشيد النفاق الى تحقيق 

  المتاحة على نحو يزيد من كمية ونوع  الإمكاناتالموارد و  استخدامرفع الكفاءة الاقتصادية عند
المخرجات بنفس  مستوى المدخلات، أو على نحو يقلل مستوى المدخلات بنفس  مستوى 

المخرجات.
  تحسسين طرق الانتاج الحالية، وتطوير نظم الإدارة و الرقابة، وإدخال الأساليب التقنية، ودراسة

الدوافع و الاتجاهات.
  المساعدة في  ونفاق المطلوب دات المتاحة و الإالفجوة بين الايراخفض  عجز الموازنة وتقليص

حلال و تجديد مشروعات البنية إالسيطرة على التضخم و المديونية، و المساهمة في تدعيم و
التحتية.

 تحقق  مراجعة هيكلية للمصروفات عن طريق تقليص نوعية و حجم المصروفات التي  لا
مردودية كبيرة.

 و التنمية واجتياز المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية التي تواجه الدولة تحدياتها. دفع عجلة التطور
 ستعمال السلطة و المال العام.إالتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء سراف و محاربة الإ
 .الإحتياط لكافة الأوضاع المالية الجيدة المستقرة و الصعبة و المتغيرة محليا و عالميا
  ية القصيرة والمتوسطة و نمختلف المراحل الزم وازن بين السكان و الموارد فيالتالمحافظة على

الطويلة.
 مخاطر المديونية الحالية وأثارها خصوصا و أن الكثير من الدول النامية تعاني من مشكلة  تجنب

تسديد ديونها التي من المحتمل أنها أسرفت فيما مضى.
 مد الطويل وبالتالي تجنب الأ علىطنية في الاكتفاء الذاتي النسبي المساعدة على تعزيز القدرات الو

مخاطر التبعية الاقتصادية و السياسية و غيرها.
 تنفيذوبناء على ذلك فإن مفهوم ترشيد الانفاق يعتبر عملية مستمرة وركيزة مهمة لأسس إعداد و     

و إجراءات لتنفيذه في  كل مراحل  ةالمعنية بوضع ما يناسبها من أنظمالميزانية، تلتزم الجهات 
 2.التنفيذ ىع التقديرات إلى غاية الرقابة علالموازنة ابتداء من وض

،مقترح لقياس أثر جودة المعلومات المحاسبية على ترشيد الانفاق العمومي الاردن طبقا للمعايير الدوليةنموذج  محمد صادق حامد ربابعة، -1

 .4. ص 2010دكتوراه فلسفة في المحاسبة ، كلية الاعمال  جامعة  عمان العربية للدراسات العليا، الاردن 

2- شعبان فرح ،الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الانفاق العام و الحد من الفقر دراسة حالة الجزائر 2010-2000، أطروحة مقدمة لنیل 
شھادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر2012  3، ص90. 



دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية وتحقيق الشفافية و الحد من الفصل الثاني: 
  الفساد المالي

[29] 
 

 : عوامل موضوعية لنجاح عملية ترشيد الانفاق العامنيالمطلب الثا

هناك عوامل موضوعية من شانها المساعدة على انجاح عملية ترشيد الانفاق العم مما يستدعي   
 1: يجازها فيما يليإواحي لتجسيدها على الواقع ويمكن كل الن تضافر الجهود من

  هداف بدقة:الأتحديد   -1
 أهدافوتحديد  ارة هي مشكلة تقريردعداد الميزانية وفقا لمتطلبات الإهم المشاكل التي تواجه إأ من   
وحدات جهاز  ختصاصاتة لإي يستدعي مراجعة شاملذمر القيقة وواضحة للبرامج الحكومية الأد

 .هداف المحددة غامضة وغير واضحةتكون الأ حتى لاة دارالإ

ختصاصات الرئيسية التي حصر الإ جل من خلالهداف طويلة ومتوسطة الأويتم تقرير وتحديد الأ    
 تنفيذهاهداف تحدد طبيعة وحجم الوظائف المتعددة التي يتم طبيعة الأ أنكما  ،موالجلها تطلب الأأمن 
ككل أو بالوحدات التنظيمية، و من الضروري عدم  المتعلقة بالمجتمع هداف سواءتحقيق الأجل أمن 

ددة سلفا في  خطط تنمية طويلة و متوسطة هداف المجتمع المحارض أهداف الوحدات التنظيمية مع أتع
 2.الاجل

 تحديد الاولويات: -2

حترام هذا المبدأ إن أمنظومة التخطيط، و ت الفرعية فيهم العملياأولويات من تعتبر عملية تحديد الأ   
يد أهمية ولوية يعني  تحدتعظيم منفعة استخدامه، وتحديد الألحفظ المال العام من الضياع و يضرور

سكانية الحاجات الومدى قدرته على إشباع  ذهالعمومية تنفيي تريد الهيئة ذالبرنامج أو المشروع ال
 هداف المحددة مسبقا.يساهم بدور كبير في تحقيق الأو متزايدة في ظل قلة الموارد المتاحة ال

 ساسية هي:الأ المبادئولويات على مجموعة من تقوم عملية تحديد الأ
 فراد المجتمع وجوانب الحياة أنعكاساتها السلبية على إورة المشكلة التنموية القائمة و مدى خط

 .ولوياتفيها، له دور كبير عند تحديد الأ المختلفة

  ولويات بين مختلف معينة يلعب دور كبير في تحديد الأعامل الزمن، فالزمن المطلوب لحل مشكلة
لك مبررا مقنعا ذكان  نجاز برنامج معين أقصراريع، فكلما كان الوقت المطلوب لإالبرامج و المش

 ا البرنامج.ذه ختيارلإ

                                                           
في العلوم الاقتصادية،  ه، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورابالأهداف الانضباط ترشيد سياسة الانفاق العام بإتباع منهج بن عزة محمد، -1

 .77جامعة تلمسان ،ص

مجلة  إدارة المال  العام ، التخصص  و الاستخدام ، المنظمة العربية للتنمية،  ،الاساليب الحديثة في  الادارة المالية العامة خالد المهايتي، -2

 .95، ص2010أعمال المؤتمرات ، مصر
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  ولوية الشعبي  كبير بالمشكلة منحت الأم فكلما كان الاهتما مام المواطنين بالمشكلة القائمةهتإدرجة
 لحلها قبل غيرها من المشاكل.

 جربة و مضمونة النجاح، كلما كان الخبرة، فكلما كانت الحول المطروحة لحل مشكلة ما م عامل
 .نجازولوية في الإلك دافعا لمنحها الأذ

 القياس  الدوري لأداء برامج الانفاق العام: -3

جهزة الحكومية لعام تقييم مدى كفاءة وفعالية أداء الوحدات و الأانفاق يقصد بقياس أداء برامج الإ   
ن أ، وذلك أن الوحدات الحكومية يجب ليهاإالبرامج المختلفة الموكلة  الخدمات و ذعند قيامها بتنفي

 مثل للموارد العامة عند تقديم الخدمات والبرامج للمواطنين.ستخدام الأتخضع للمسائلة عن الإ
على فعالية وكفاءة أي برنامج أو سياسة أو مهمة ذات طابع عمومي يأتي بعد دراسة حول  إن الحكم  
داء يرتكز على دة مسبقا و بالتالي تقييم هذا الأهداف المحدلى الأإرها الواقعية و الحقيقية بالنظر أثا

 ثلاث محاور هي:
 لأن ذلك يسمح بتثمين النتائج لاقتصادية من وجهة نظر المواطنينو ا جتماعيةالفعالية الإ ،

 ليها وأثرها على مختلف نواحي الحياة.المتوصل إ

 مثل للموارد الموظفة.أستغلال إلى إن وجهة نظر المكلفين والتي تقود فعالية تسيير المرفق العام م 

 وذلك من خلال تحسين الخدمة العمومية  المستفيدينمات المقدمة من وجهة نظر نوعية الخد
 الموازنة بين التكلفة والنوعية.  المقدمة و

     لمصلحة الفئات الأضعف: تأثيرهنفاق العام ومدى عدالة الإ -4

كتوزيع هبات ) كثر فقرا في المجتمعنفاق العام لحاجات الفئات الأالإ تهدف لتبيان مدى ملائمةو    
ستخدامها إنفاق العام ومدى دين(، و مراعاة حصة كل فئة من الإليس لها علاقة بالحاجة الفعلية للمستفي

 للخدمة العمومية.
وبالتالي يتوجب على الدولة أن تراعي العدالة في توزيع المنافع و الخدمات التي تنتج عن النفقات     

، و لا يقصد من الأخرىالعامة، فلا تحابي طبقة أو فئة من طبقات و فئات المجتمع على حساب الفئات 
هي في  حاجة ماسة لخدمات الدولة التي ات بل هناك فئة الفقراء ذلك أن يتساوى نصيب  كل الفئ

 .1يستوجب زيادة النفقات عليها لأجل النهوض بها
كبر من الخدمات العامة وهذا على غالبا ما تتلقى القسم الأن الفئات ذات الدخل الأأوتظهر الدراسات    
عادة توزيع إساسها يتم أئات المجتمع المختلفة والتي على جتماعية لفوجب معرفة الوضعية الإي ما

العام على الفئات الاجتماعية لا يقتصر على الجانب المالي فقط،  الإنفاقالدخل، ودراسة عدالة توزيع 

                                                           
 .301عصفور، مرجع سبق ذكره،ص محمد شاكر-1
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ستفادة من الخدمات العامة بصورة مجانية كالتعليم و تمكين هذه الفئات الفقيرة من الإ إلىبل يتعداه 
 .الخدمات الصحية

 تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة:  -5

ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما سبق التخطيط له على أن تتضمن     
لى الرقابة إ ع تطور مفهوم الرقابة المستندية، مو التنفيذ نجازة الرقابة مراجعة مستمرة لطرق الإعملي

 التقييمية. 
ووسائلها  ن تكون منطلقاتهاأنه لابد إف نفاق العام مجديةالرقابة على برامج الإ ههاتولكي تكون مثل    

طلوبة منها، وضمان حمايتها من هداف المه البرامج في تحقيق الأذلى تسهيل مهمة هإمنسجمة ومؤدية 
ن تكون واضحة، لا من أالرقابة ووسائل القيام بها يجب  نحراف لذا فإن حدود صلاحية أجهزةالإ

من خلال إنجازها  لية الرقابة تتحققلي أيضا وفعامالناحية القانونية فحسب بل على صعيد الواقع الع
 يجابيا.إاللازمة وتوجيه المشاريع العامة لأهدافها وقدرتها على توفير الشروط 

 العام الإنفاقأهم المجالات الأساسية لترشيد  :المطلب الثالث
العامة بحسب أغراضها، ذلك لأنه من الصعب النفقات  من الضروري أن نفرق في هذا المجال بين  

تطبيق قواعد الترشيد بصورة إجمالية على كل أنواع النفقات العامة، لذا يجب التفرقة بين مجالات 
 1:تتمثل في ثلاث للإنفاق العام

السائدة في  ةالفلسفة المذهبية  و الإيديولوجي قف  حجم الخدمات على:  يتو مجال الخدمات العامة -1
تقل خدماتها،  بالتاليالدولة، فهناك  الدولة التي تنادي بالحرية و الدور الريادي للقطاع الخاص و 

هذا الصدد وفي  خلة فإن حجم خدماتها متزايد بشكل ملحوظ، و الذي يعنينا فيأما الدولة المتد
مجال  العام في الإنفاق و الطرق التي تكفل ترشيد ساليبهو تحديد الأ اقتصاديةإطار دراسة 

 الخدمات العامة و التي تتلخص في :

 مكن دون المساس بأدائها.قتصاد في نفقة الخدمة العامة ما أالإ 

  تحديد التكلفة الدنيا بإجراء مقارنات بين تكلفة الخدمات التي تؤديها الدولة و مثيلاتها التي
 إجراء المقارنة بين دولتين تتشابه ظروفهما.يؤديها القطاع الخاص أو 

 نفاق العام في الدولة .الدنيا يسمح بالحكم على سلامة الإوذلك أن الاقتصاد في النفقة و تحديد تكلفتها   

تواجه الحكومة عند وضع برنامج المشروعات التي ستنفذها في  مجال الأشغال العامة الانشائية :  -2
و  الطرق لإقامةالمستقبل معضلة تحديد أي المشروعات يحقق تعظيما للمنفعة، فهناك مشروعات 

                                                           
 .230-229، ص 2004، الدار الجامعية الجديدة ،مصر  أصول الاقتصاد العامي شهاب ، مجد-1
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السدود و توصيل شبكة الماء و شبكة الكهرباء وثالثة لبناء المساكن  لأنشاءالسكك الحديدية وثانية 
عدادا كبيرة من المشروعات التي و بالتالي فان الحكومة تواجه أالخ، و مراكز البحث العلمي  .. 

ته ان محدودية الموارد العامة المتاحة يدفعها للمفاضلة بين هأ إلا ها،نه من الواجب تنفيذقد أتعت
لة في  نطاق الدراسة الاقتصادية إذ يتعلق ختيار البعض  منها، وتدخل  هذه المفاضالمشاريع و إ
كيفية إستخدام هذه الموارد لتحقيق أقصى قدر من النفع العام بالإعتماد على قاعدتين الأمر ببيان 

  1: ساسيتين هماأ

   الإنفاق الأمثل على هاته المشروعات يتحقق بتساوي المنفعة الحدية الاجتماعية في  كل
 مع التكلفة الحدية الاجتماعية له. الإنفاقوجه من أوجه  

 روع أخر و مشروع مع التكلفة و المنفعة الحدية لمش الحدية لكلنة التكلفة و المنفعة مقار
 و التكاليف.  إسم تحليل المزايا الأسلوبيطلق على هذا 

و  في العجز عن قياس كل من المنفعة و المتمثلة الأولىنظرا للصعوبات التي تكتنف تطبيق القاعدة   
يلة باستعمال القاعدة مفاضلة بين المشروعات البدالتكلفة الحدية الاجتماعية، فانه من الممكن الاكتفاء بال

المفاضلة باستعمال التكلفة و المنفعة الحدية و ذلك بداية بتقدير تكلفة  و منفعة كل  مشروع،  الثانية أي
على  ، وإضافيةثم مقارنة هذه المشاريع مع بعضها البعض وما سيعود من جراء تنفيذها من مزايا 

هذه المقارنة يمكن تحديد أكثر المشروعات ملائمة وهو الذي تزيد منفعته الحدية عن تكلفته أكثر  ضوء
 من غيره.   

لى وضع برامج واضحة و أنه يدفع بالمسؤولين عن الإنفاق العام إسلوب في وتكمن أهمية هذا الأ  
لسيء و المبذر لموارد محددة تخضع كل تفاصيلها للمناقشة العلمية مما يسمح بتجنب الاستخدام ا

 الدولة.

نفاق الخاصة بهذا تختلف قواعد ترشيد الإ والصناعية:مجال المشروعات العامة التجارية  -3
نتاجية النفقة في  حالة المشروعات العامة كثير من الأحوال قياس إفي جال ذلك أنه من السهل الم

الربح التجاري أو العائد  التجارية و الصناعية على ضوء معايير واضحة و محددة مثل معيار
دة عامة فإنه من الممكن تنظيم الإنفاق العام المتعلق بمثل هذه الاجتماعي للمشروع، وكقاع

ستعانة بكل شروعات الخاصة مع مراعاة أن الإساليب المتبعة في  المالمشروعات على أساس الأ

                                                           
، رسالة ماجستير ، معهد العلوم الاقتصادية ، جامعة  -دراسة مقارنة –محددات و ابعاد النفقات العامة في النظم الاقتصادية بلقاسم رابح ،  -1

 . 126، ص1999الجزائر  
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ع الخاص لتعظيم النفع العام من جهاز السوق  و الحوافز الفردية على النحو المتبع في حالة القطا
 : 1تعرضه بعض العقبات في  حالة المشروعات العمومية

 : منها يمكن  جانب  مجال المشروعات العامة فيفي  بالنسبة للاستعانة بجهاز السوق
نتاج على ضوء  معيار الربحية وحده، حديد حجم الإنفاق و الإيتم ت ذقياس انتاجية النفقة إ

 نتاجها على هذا النحو فيأخرى لا يمكن تحديد حجم إنفاقها و إوهناك مشروعات عامة 
و إجتماعية معينة كالرغبة في تشجيع الطلب على سلعة أا بتحقيق أهداف حالة التزامه

عي للمشروع و الحكم تقدير العائد الاجتما حينئذيلزم خدمة معينة لرفع مستوى المعيشة و
 .الإجماليرنة نفقاته بعائده نتاجية المشروع على ضوء  مقابعد ذلك على إ

  : نها هي التي تدفع المشروعات الخاصة من المتعارف عليه على أالحوافز الفردية
 مثل هاته الحوافز فيو تحسين مستواه، و نظرا لإنتفاء لانتاج لتخفيض تكلفة ا

، و تعظيم الناتج اقنفوعات العامة فانه من غير المؤكد أن تسعى بدورها لخفض الإالمشر
لعاملين في هذه المشروعات في شراك اإيمكن إتباع أسلوب أخر يتمثل في غير أنه 

و المكافئات المقدمة لهم بالكفاءة التي يظهرونها في  الأرباح التي تحققها وربط الترقيات
 العمل.
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الثاني: دور الرقابة المالية في تحقيق الشفافية و الحد من الفساد المالي عند  المبحث
 العموميةتنفيذ النفقات 

 ول: مفاهيم أساسية حول الشفافيةالمطلب الأ

تأخذ به، حيث يعتبر عامل مهم تعتبر الشفافية مبدأ أساسي يجب على أي مؤسسة أو منظمة أن      
وتلعب الرقابة المالية دورا أساسيا في تحقيق الشفافية من خلال العديد  قتصادية،تخاذ القرارات الإإفي 

 :من المهام التي تقوم بها وسنبين ذلك في الآتي

 مستوياتها. و أهمية ،الفرع الأول: ماهية الشفافية

 مفهوم الشفافية -1

عرف محمد بن محمد أحمد الحربي الشفافية بأنها حق كل فرد من العاملين والمستفيدين في     
على المعلومات وآليات صنع السياسات واتخاذ القرارات ويربط  و الإطلاع الوصول إلى البيانات

هذا التعريف بين الشفافية والفساد من جانب، وبين الشفافية وصنع السياسات العامة والقرارات من 
 1.جانب آخر

من جهة أخرى تم تعريف الشفافية على أنها " توافر المعلومات لعامة الناس حول السياسات       
والأنظمة والتعليمات والقوانين والقرارات الحكومية، وبمعنى آخر فإنها تعني وضوح التشريعات 
وسهولة فهمها، واستقرارها وانسجامها مع بعضها، و موضعيتها ووضوح لغتها وتطورها وفقا 
للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وبما يتناسب مع روح العصر، إضافة إلى تبسيط 

 2الإجراءات ونشر المعلومات والإفصاح عنها، وسهولة الوصول إليها بحيث تكون متاحة للجميع".

فهي دارة في بيت من زجاج كل ما به مكشوف للعاملين و الجمهور يقصد بها كذلك أن تعمل الإو      
فصاح و العلانية و الوضوح في  ممارسة أعمالها مع منظمات الادارة العامة و الخاصة بالإالتزام 

 3 خضوعها للرقابة و المساءلة.
                                                           

، المجلة درجة الإلتزام بممارسة الشفافية الإدارية لدى الأقسام الأكاديمية في كلية التربية بجامعة الملك سعودمحمد بن محمد أحمد الحربي،  1

 .312، ص 2012، جامعة الملك سعود، السعودية، 6، العدد1الدولية التربوية المتخصصة، المجلد

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية، فارس بن علوش بن بادي السبيعي،  2

 .16، ص2010، السعودية، -الرياض–الدكتوراه في الفلسفة، تخصص العلوم الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

الملتقى الوطني  حول  إشكالية الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلية و راشد المحلي بحث في قيم و أدوات التمكين، الحكم السفيان فوكة ، 3

 .17، ص2010ديسمبر  13 – 12الاقليمية ، جامعة قاصدي  مرباح ورقلة ، 
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 أهمية الشفافية -2

 الحكومات كل له تسعى المتطورة ومطلبا و الحديثة الإدارية المفاهيم من الشفافية أصبحت    
 من ومظهرا ،الديمقراطية أوجه من كوجه لإبرازه الدول المتقدمةتعمل  وطنية قضية و والمنظمات،

 الشفافية حياة توفر المجالات، و من كثير في المفهوم ذاه تطبيقات توسعت حيث الحضارة، مظاهر
من  نوع أي تسبب التي العناصر جميع على الدقيقة الدولة من خلال رقابة هيئات للعاملين أمانا أكثر

وتوظيف  أفضل لأصول المنظمة، ستثمارإ على تشجع كما الإنتاجية، مستوى على تؤثر أو المخاطرة
 وتضمن الفساد على القضاء و والضبابية تقليل الغموض على الشفافية وتعمل العاملين، لقدرات أكبر

 الداخلية البيانات عمليات وإدارة في المعلومات مشاركتهم خلال والمعرفة من الفهم في حقوق العامة
بين  والتكامل وتحقق الترابط الخيارات المتوفرة، على إطلاعه و المواطن بتوعية وتسمح للمؤسسة

 .للمنظمة التنفيذية و الإدارية المستويات جميع

 المنطقية الأسس فهم على وتساعدهم بما يحدث، علم على الناس يكون أن ضرورة الشفافية وتؤكد    
 عناصر من رئيسي عنصر مختلف المستويات، وهي على وموظفيها تتخذها الحكومة التي للقرارات
 .الفساد وتحارب الحكومية الأخطاء من تقي المساءلة

 الإجراءات وتبسيط الانحراف وإزالة المعوقات البيروقراطية منع في التشريعات شفافية وتساعد    
 في محورية مسألة الشفافية الأنظمة، وتعد تفسير في الشخصي الاجتهاد عن بعيدا الإنجاز وسرعة
 وفهم مراقبة في حق المواطن وتأكيد والمساءلة، الديمقراطيةعلى تحقيق  تعمل حيث التنمية عملية
 الأفراد وتساعد والإفصاح، والمكاشفة الإداري نفتاحللإ وتدعو ولونالمسؤ يتخذها التي القرارات وتقييم

 في ويسهم للأفراد، الوظيفيالمجتمعي و  الرضا درجة من يرفع الأمر الذي ،أرائهم عن التعبير في
 .المجتمع ورقي النتائج، وجودة النوعي الأداء بمستوى رتقاءالإ

 :في الشفافية أهمية ويمكن تلخيص

 العمل توفر لأنها المستدامة، التنمية نجاح ومحاور مقومات أركان أهم كأحد بالشفافية الإدارة تأتي -1
 شركاء بالتالي تمكن و والمؤسسي البشري الأداء جودة إلى فتؤدي التامة تتسم بالشفافية بيئة في

 .بالمجتمع والنهوض التقدم حركة ودفع من الوصول إلى الأهداف التنمية

 وإطلاعهم على بتوعية المواطنين وتسمح القرارات، اتخاذ في على المشاركة الشفافية تعمل -2
 بالنظام المفتوح، والوصول إلى ما يعرف العاملين أداء تقييم في وتحقق العدالة الخيارات المتاحة،

 .المساءلة لتحقيق آلية كونها إلى إضافة
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 للتأويل قابليتها وعدم التشريعات شفافية أن حيث وأشكاله، صوره بكافة الفساد الشفافية تحارب -3
 إزالة في تساعد التشريعات شفافية أن اختراقها، كما إمكانية من ويحد يساعد في منع الانحراف،

 .الأداء فعالية و الكفاية زيادة من يمكن الأمر الذي الإجراءات، تبسيط و المعوقات

 و والأنظمة تفسير القوانين في الشخصي الاجتهاد عن والابتعاد للموظف، والنزاهة الشفافية تحقق -4
 القمة من إيصال المعلومات وسهولة للمؤسسات التنظيمي الهيكل بساطة و في اللامركزية التوسع
 لكافة الثقة تنمية إلى يؤدي وشفافة واضحة تشريعات وجود بالتالي فإن و العكسية والتغذية للقاعدة
 .عليها والحفاظ المجتمع فئات

 جهة من إدارتهم تحت والعاملين القيادات بين فيما الإدارية المنظمات في مطلوبة الشفافية إن -5
 لذا ، لها الانتماء روح من يقلل مما توجهاتها في غامضة لا تكون المنظمة حتى وذلك أخرى

 من ويزيد العاملين لدى الولاء دور العاملة يعزز القيادات بين المعلومات وإيضاح فالمكاشفة
 المنظمة. هذه من جزء أنهم باعتبار عنها شيء كل يعرفون حيث إنتاجيتهم

 أكثر ينلالعام تجعل المعلومة وتوافر والمشاركة العاملين على الانفتاح وسياسة الإدارية الشفافية -6
 الأمان حاجات تحقيق على بالتأثير في نتائج الأعمال، ويتحول اهتمامهم من التركيز بقدرتهم إيمانا

 .بالأداء والإنتاج الاهتمام إلى الذاتي والتقدير

 من العديد المنظمات قادة يواجه حيث التغيير و التطوير خطط نجاح في الإدارية الشفافية تسهم -7
 إقناعهم ينبغي العاملين مشاركة ولضمان المنشود، التغير إحداث في تقاوم مسعاهم التي التحديات

 سياساتها عن وتعلن الإدارية الشفافية مبدأ تتبنى الإدارة التي فإن ولهذا ودواعيه، بمضامين التغير
 التغير مقاومة في العاملونيبذلها  التي السلبية الطاقات من قلصت قد بذلك تكون وخططها
 .إيجابية إلى نواتج وحولتها

 الإدارية المطبقة التنظيمات في العاملون الأفراد يتمتع حيث الذاتية الرقابة الإدارية الشفافية تعزز -8
 لدى واضح شيء فكل الوظيفية، بواجباتهم قيامهم أثناء أكثر الإدارية باستقلالية الشفافية لمفهوم

 قواعد ضمن عملهم الخاصة بنطاق لاتخاذ القرارات يكفي ما الصلاحيات من العاملين ولديهم
 الإدارية المستمرة. الرقابة من بدلا الذاتية الرقابة يعزز وهذا وأنظمته، العمل

 إلى فرق متخصصة، إدارية وحدات من الإدارية الوحدات وظائف تطوير على الشفافية تعمل -9
 جهود لأن الجهود المبذولة هي شفافية، وأكثر وأوضح أفضل وظائفها بشكل بأداء تقوم عمل

 ووضوح الجهودتضافر  و التعاون قيم إلى ترسيخ يؤدي مما الإدارية الوحدة أفراد لكل مشتركة
 .جماعيا الأعمال أداء يكون حيث النتائج،

العناصر  جميع على الدقيقة الدولة هيئات من خلال رقابة للعاملين أمانا أكثر بحياة الشفافية تعد -11
 لأصول المنظمة. استغلال أفضل المخاطرة، وتشجع نوع من أي تسبب التي
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 مستويات الشفافية  -3

 1: تصنف مستويات الشفافية كالآتي 
 في هذا المستوى تتطلب شفافية الإجراءات الإدارية ضرورة توافر الأبعاد التالية:المستوى الذاتي : 

العمل على توعية وزيادة إدراك كل من الموظف والمواطن، من خلال تكثيف برامج  ضرورة -
 التوعية حول طبيعة ومهمات الدائرة والواجبات التي ينبغي القيام بها.

 تثبيت مراحل إنجاز المعاملات على النماذج جميعها. -

 تعميم الإعلان عن حالات التميز والنجاح وحالات التجاوز والفشل. -

  الأبعاد التالية: توافرفي هذا المستوى تتطلب الشفافية ضرورة  الشمولي:المستوى 

 التزام الحكومة والإدارات العليا بمبدأ دولة المؤسسات والقانون. -

إجراء اللقاءات بصورة مستمرة ومنتظمة بين الأجهزة المركزية في الإدارة العامة وأجهزة  -
 الرقابة، وذلك لتسهيل عملها.

 س التنسيق المشترك لإدارات القطاعات المشتركة في الفعاليات كافة.تعميم مفهوم مجال -

تفعيل دور الرقابة والمحاسبة على الإدارات المالية والموازنات، وتقييم الأداء للقيادات الإدارية  -
 العليا.

 الفرع الثاني: المتطلبات الأساسية لتعزيز الشفافية.

 التنظيمية و الإدارية العمليات في أساسيا شرطا أصبح توافرها أن يتضح الشفافية مفهوم خلال من    
 المستوي تحسين في يساهم حضاري مستوى إلى إدارتها بمستوى بالارتقاء المنظمة رغبت إذا

 إداري تطوير إحداث ضرورة أهمها ومن متعددة والشفافية النزاهة نجاح متطلبات وإن للفرد المعيشي
 من ولابد البشري الجانب عن منفصلة بصورة معاملته لايجوز التطور هذا وان المنظمات إدارة في

 تكون نأو المنظمة باحتياجات التدريب وربط المعنية الإدارات بين مستمر تنسيق إحداث على العمل
 العمل وضرورة الكفاءة مبدأ على تعتمد المنظمات قبل من والتعيين الاختيار في واضحة سياسة هناك
 من عالية درجة تتوفر حتى لمنظمةل الإدارية الوحدات بين المعلومات من واسعة شبكة تطوير على

 تعزيز في دور من لها لما الرقابة دور تعزيز على والعمل الإجراءات في والدقة والتعاون التنسيق
 الشفافية دور لتعزيز توفرها يجب الأساسية المتطلبات من العديد هناك أن يتضح هنا من الشفافية
 2: يلي ما تتضمن

                                                           
 .25،26فارس بن علوش بن بادي السبيعي ، مرجع سبق ذكره ، ص  1

، مذكرة مقدمة لنيل طلبات الشفافية الإدارية لدى منظمات المجتمع المدني ودور الجهات ذات العلاقة في تعزيزهاواقع متيسرى الحسنات،  2

 .16،17، ص ص 2013، فلسطين، -غزة–درجة دبلوم مهني متخصص في إدارة منظمات المجتمع المدني، الجامعة الإسلامية 
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 عن وجود الإبلاغ من المراجعين جمهور وتمكن ومحددة واضحة اتصال قنوات توفير ضرورة -1
 .والمعقدة الطويلة للإجراءات التعرض ويسر، ودون بسهولة الانحراف حالات

 العاملة واختيار للقوى الأفضل التدريب خلال من الإدارية القيادات كفاءة تحسينى عل التركيز -2
 بهدف داخل المنظمة الموظف يمارسها التي الأعمال طبيعة ومراجعة وتقييم العاملين، أفضل
 .الوظيفي الاستقرار تحقيق

 في عنه شبهة ينتج أن يمكن التي المصالح في تضارب أي عن الإعلان بضرورة الموظفين تحفيز -3
 بالتمسك يشجع الموظف للحوافز نظام توفير على العمل خلال من الإداري الفساد إظهار

 الشفافية تعزيز ونظمه بهدف العمل بقواعد والتمسك والنزاهة والأمانة الوظيفة بأخلاقيات
 .الإدارية

 التأديبية الفعالة الإجراءات وتوفير المساءلة و النزاهة إمكانية لضمان محددة إجراءات تبني -4
 تقربه التي عن السلوكيات الابتعاد على الموظف تشجيع بهدف المنظمات هذه في العاملين للأفراد

 .الإداري الانحراف من

 بناء من طويلة تمكنه لفترة واحد مكان في الموظف يستمر لا بحيث الموظف تدوير على الاعتماد -5
 وجهم أكمل على النزاهة والشفافية تعزيز يتم حتى خارجية لضغوطات تعرضه شخصية علاقات

 .مكن

 كان وتوضيحها سواء الغامضة الفقرات معالجة أجل من دوري بشكل والأنظمة القوانين مراجعة -6
 .المواطن أو للموظف

 .تقصير دون الإدارية الأنشطة بأداء يسمح بشكل العمل إجراءات تبسيط  -7

 الشفافية ومحاربة بأهداف مباشرة يتصل أمر فيها العليا للقيادات والفردي المؤسسي الأداء تقييم  -8
 .منتظم بشكل التقييم ومعايير آليات وتطوير الفساد

 خلال الحياة من نواحي مختلف في للمواطنين والشفافية النزاهة توفر فوائد وإيضاح الوعي نشر  -9
 و المجالات. عمالالأ جميع في الفساد مكافحة في تساهم التي الأخلاقية بالقيم التمسك

 سير يكفل بما وتوزيع الأدوار ومتابعتهم موظفيهم على المدراء قبل من الإشراف آليات تطوير -11
 .الوظيفي بالاستقرار الموظفين وإشعار وسهولة بوضوح العمل

 تتصف بنزاهة قيادات بوجود إلا لايأتي وهذا العمل وأساليب نظم وكتابة توثيق ضرورة -11
 .والمسؤولية

واضحة  وسياسات أهداف على تبنى أن يجب الإدارة أن يعني وهذا الإدارية المهنةتوضيح  -12
 وتحمل المسؤولية النزاهة صفات فيهم تتوفر العمل على مدربين موظفين توجيه على تقوم ومحددة

 السائدة. والسياسية الاقتصادية للأوضاع وفقا معقولة وأجور رواتب ويتقاضون
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 مفاهيم أساسية حول الفسادالمطلب الثاني: 

لأنه العوامل الهادة للاقتصاديات المختلفة سواء كانت متطورة أو متخلفة يعد الفساد المالي من أهم     
يسمح بظهور العديد من الظواهر التي تؤدي إلى انهيار الأداء وتدهور المنفعة، لذلك تعمل الدول و 

 الأنظمة على محاربته والحفاظ على أكبر مردودية ممكنة.
 وأسباب انتشاره الفرع الأول: ماهية الفساد المالي

 مفهوم الفساد المالي -1

 المالي وسنقوم بتقديم أبرزها فيما يلي:قدمت العديد من التعاريف للفساد     
 ومنافع فوائد تحقيق إلى تؤدي التي المشكلة يعرف فيصل محمود الشواورة الفساد المالي على أنه   
 الشفافية منظمة نظر وجهة من أما بأكمله، المجتمع الباهظة تكلفتها ويتحمل لبعضهم مشروعة غير

 قد ظرفية ظاهرة هو الفساد إن أي الخاص والكسب للمنفعة العامة الوظيفة استخدام إساءة" فهو العالمية
 تكون وقد العامة، المصلحة حساب على الخاص النفع تحقيق بدافع عمله رأس على وهو الفرد يمارسها
 تعددت والاجتماعية، ومهما الثقافية بنيته أصاب قد ما لخلل نتيجة بأكمله المجتمع تصيب عامة ظاهرة
 بالمجتمعات يلم واقتصاديا جتماعياإ وباءا كونه عن يخرج لا الباحث نظر وجهة من فهو الفساد معاني
 .1مؤسسي وبأسلوب جماعي بشكل لأسبابه والتصدي منه الوقاية من ولابد متفاوت بشكل

 القواعد ومخالفة المالية الانحرافات وتعرف نادية شاكر حسين الفساد المالي على أنه "مجمل    
 التعليمات ومخالفة ومؤسساتها الدولة في والإداري المالي العمل سير تنظم التي المالية والأحكام
 حسابات ومراقبة بفحص المختص المالية للرقابة المركزي كالجهاز المالية الرقابة بأجهزة الخاصة
 مظاهر ملاحظة ويمكن الخاص، القطاع في والمنظمات العامة والمؤسسات والهيئات الحكومة وأموال
 والمحسوبية والمحاباة الأراضي وتخصيص الضريبي والتهرب والاختلاس الرشاوى :في المالي الفساد

 2." الوظيفية التعيينات في
ويعرف مفتاح صالح الفساد على أنه "إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث     

لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوي  عندما يكون الموظف بقبول أو طلب وكلاء أو وسطاء
الاستفادة من سياسات، أو إجراءات للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين ويمكن أن 

                                                           
، مجلة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في شركات المساهمة العامة الأردنية  قواعد الحوكمة فيصل محمود الشواورة،  1

 .130، ص 2009، الأردن، 2، العدد25جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

لة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات، العدد ، مجالمخالفات المحاسبية وأثرها في تفشي ظاهرة الفساد المالي والإدارينادية شاكر حسين، 2

 .90السادس، جامعة بغداد، لبنان، ص 
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يحدث الفساد عن طريق استعمال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب أو 
 1سرقة أموال الدولة مباشرة."

 انتشار الفساد أسباب -2
 وجود من الرغم على المجتمعات، في وتفشيها الفساد ظاهرة بروز وراء الكامنة الأسباب تتعدد    

 ، مساعدة بيئة توافر عند الذاتية، المصلحة تحركه ، إنساني سلوك سوء الظاهرة هذه كون على إجماع
 .الأشخاص هؤلاء قبل من انتهازها يتم

 ببيئة يسمى ما مجملها في لتشك التي الظاهرة لهذه ةالعام الأسباب من مجموعة إجمال ويمكن   
 كل في بآخر أو بشكل متواجدة كانت وإن الأسباب هذه أن إلى هنا الملاحظة وتجدر، الفساد

 في الأولى الأهمية الأسباب لأحد يكون فقد وآخر، مجتمع بين الأهمية في وتختلف تتدرج المجتمعات،
 إجمال يمكن عام وبشكل ،اثانوي اسبب آخر مجتمع في يكون بينما ما، مجتمع أو بلد في الفساد انتشار

 2: الآتية النقاط في الأسباب هذه

 رادع، وتصادر دون والحريات الحقوق تهكتن القانون سيادة غياب فعند القانون، سيادة غياب -1
 الأحزاب شوتهمالإعلام،  وسائل و الصحافة دور يحاصر كما والتنظيم، والتعبير الرأي حرية

 التوازن يختل االقانون أيض سيادة غياب وفي، المجتمع مؤسسات كل معها وتضعف والنقابات،
 والاجتماعي، الاقتصادي ويستشري الفساد والقضائية، التنفيذية، التشريعية، ثالثلا السلطات بين

 .ةالإقتصادي التنمية مرتكزات جميع نسف يتم وبذلك

 على القرارات والرقابة يصدرها، التي الأحكام تنفيذ على قدرته وعدم القضائي، الجهاز فضع -2
 المجال القضائية يفتح السلطة استقلالية ماأنعد كما التنفيذية، السلطة عن الصادرة الإدارية
 .لإفسادها

 إجراءاتو اتخاذها  وعدم الفساد، لمكافحة السياسية القيادة لدى الصادقة والنية الإرادة ضعف -3
 بعض أو نفسها هذه القيادة انغماس بسبب الفساد، عناصر بحق عقابية علاجية أو وقائية صارمة،
 لديه من العقاب نم ويفلت على الجميع، العقوبات نظام تطبيق يتم لا وبالتالي الفساد، في أطرافها
 .نفوذ أو محسوبية أو وساطة

في  ظمهاون المساءلة أدوات ضعف بالتالي استقلاليتها، وعدم الدولة في الرقابة أجهزة ضعف -4
 .المختلفة المجتمع قطاعات

                                                           
، الملتقى الدولي حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد الإداري والمالي: أسبابه مظاهره ومؤشرات قياسهمفتاح صالح، معارفي فريدة،  1

 .2، ص2012الجزائر، ، -بسكرة–الفساد المالي والإداري، جامعة محمد خيضر 

 .31-29، ص  2013، بدون دار نشر، الطبعة الثالثة، فلسطين، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفسادعبير مصلح،  2
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 في التشريعية، والقضائية، التنفيذية،، الثلاث السلطات بين المتوازن الفصل بمبدأ الالتزام عدم -5
 إلى يؤدي ما وهو الأخرى، السلطات  على التنفيذية السلطة طغيان إلى يقود مما السياسي، النظام

 الشفافية غياب إلى الحال بطبيعة المتابعةو الرقابة غياب ويقود المتبادلة الرقابة بمبدأ الإخلال
 الحكوميين المسؤولين تمتع اأيض ذلك وينتج عن للدولة ةلعاما بالأعمال يتعلق ما في اخصوص

 مناصبهم استغلال على يشجعهم مما للمساءلةالخضوع  من وبقليل التصرف، في واسعة بحرية
 . شخصية مكاسب لتحقيق

الطبيعية  الموارد إدارة في تدخلها حالة في يحدث مثلما الاقتصادي، السوق في السلطة تدخل -6
 في هذه تجعلهم )والغاز البترول( يستخرجونه لمن المتاحة العادية غير فالأرباح والغاز، كالبترول

 الأرباح لهذهفا استهدا توزيعه أو استخراجه، حقوق منح عن للمسؤولين الرشاوى يقدمون الحالة
 .العادية غير

 الكشف عن في الوسائل هذه بها تتمتع التي الحريات محدودية و الإعلام، وسائل دور ضعف -7
 لقضايا بسبب ملاحقتهم السجن حد إلى تصل التي للعقوبات الإعلاميين ضوتعر الفساد، قضايا
 .الاستقصائية التحقيقات خلال من عنها والكشف الفساد،

 التي تعمل أو الفساد، بمحاربة المتخصصة والمؤسسات المدني، المجتمع مؤسسات دور ضعف -8
 ة )مثل الجمعياتالخاص الأهلية المؤسسات ضعف ذلك ومن مكافحته، بأهمية التوعية على

 الحكومة على أعمال الرقابة في المشاركة المتخصصة( في البحوث ومؤسسات والمهنية، الخيرية
 .عام بشكل ةالعام والأعمال ،خاص بشكل

 االبلدان ظروف هذه تشهد حيث انتقالية، مراحل في تمر التي البلدان في الفساد انتشار فرص ازدياد -9
 اظروف الدولة، أو مرحلة إلى الاحتلال مرحلة من الانتقال مثل سياسية كانت سواء ة،خاص

 بالظروفتتأثر  التي اجتماعية اظروف أو  آخر إلى اقتصادي نظام من لالتحو مثل اقتصادية
، اكتمالها عدم والقوانين أو الوطنية المؤسسات بناء حداثة ذلك على يساعدو كبير بشكل السياسية

 الجهاز ضعف ذلك مع يترافق حين للفساد الفرص وتزداد للفاسدين، مناسبة بيئة يوفر مما
 .الانتقالية المراحل هذه في الموظفين أعمال على الرقابة في الرقابي،

 جهل عام هناك يكون إذ الفساد، تفشي في هميس الذي ما مجتمع في والجهل الفقر انتشار -11
 من كثير وعملها في الحكومة، دور على والمساءلة الاطلاع في وبحقه للمواطن الفردية بالحقوق

 .المجالات
 والوعي الديمقراطي الوعي ضعف إلى إضافة ،مخاطرهو وأشكاله الفساد الوعي بطبيعة قلة -11

 من تتم التي الإدارية والنظم المعرفة بالآليات عدم إلى إضافة عامة، الجمهور بين المواطن بحقوق
 .الحكومة أعمال على على الاعتراض القدرة عدم وبالتالي ، السلطة ممارسة خلالها
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 .للمعلومات والوصول الشفافية منظومة وضعف المصالح، تضارب تجنب عدم -12

 ادافعا قوي يشكل الذي الأمر المعيشة، مستوى وارتفاع الحكوميين الموظفين أجور انخفاض -13
 .الرشوة خلال من ذلك كان لو حتى أخرى، مالية مصادر عن بالبحث البعض لقيام

 الفرع الثاني:  مظاهر الفساد وآثاره.     

 مظاهر الفساد  -1
 1تتمثل مظاهر الفساد فيما يلي:

 :الإداري الفساد – أ

ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن    
الموظف المكلف بخدمة عامة أثناء تأديته المهام في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة 

انين التي تغتنم الفرصة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقو
للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار، وهنا 
تتمثل مظاهر الفساد الإداري في عدم احترام أوقات العمل أو التراخي أو التكاسل وعدم تحمل 

داري باضطرار المواطنين إلى إتباع المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة كما تتمثل مظاهر الفساد الإ
أساليب ملتوية لإنجاز أعمالهم بسبب عجز أو تقصير الجهاز الإداري عن الإنجاز، وتضخم الدوائر 
والمؤسسات الحكومية الذي يرافقه اختيار قيادات إدارية غير مؤهلة وقصور سياسات الأجور عن 

ي القوانين والأنظمة و التشريعات وتغلغل توفير الحد الأدنى لمستلزمات العيش وتراكم الثغرات ف
العناصر المتمرسة في الفساد الإداري إلى المستويات الإدارية العليا وفي ظل هذه الأوضاع يضطر 
المواطنون عادة إلى تقديم الرشاوى للموظفين حيث يتمتع موظفو الحكومة في ذات الوقت وخاصة في 

لقوة والحصول على امتيازات شخصية في الدولة بشكل قانوني مراكز المسؤولية الإدارية العليا بمزايا ا
 .) دور سكن ، سيارات ، مكافآت ، هدايا ...غيرها (

 :الاقتصادي الفساد المالي و -ب

في الجانب المالي يتمثل الفساد في مجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي     
لرقابة تساهم في تنظيم سير العمل الإداري والمالي للحكومة و مؤسساتها ومخالفتها تعليمات أجهزة ا

                                                           
، معهد الإدارة، الرصافة، الفساد الإداري والمالي في العراق، مظاهره، أسبابه ، و وسائل علاجهسمير عبود عباس، صباح نوري عباس،  1

 .9-6، ص 2118
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ب الضريبي وتخصيص ر هذا الجانب في الرشاوى والاختلاس والتهراالمالية و يمكن ملاحظة اث
 الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية .

أما الجانب الاقتصادي فيتمثل بالسياسات الاقتصادية المرتجلة وسوء توزيع الثروات والموارد    
والدخول أو تحميل الإدارة الحكومية بأعباء كبيرة و تخصيص أموال طائلة للقيام بهذه المهام دون 

 و رقابة ومساءلة.متابعة 

و يتضح ذلك جليا من خلال دراسات التنمية البشرية في اغلب البلدان العربية التي تعاني من عدم    
الطبقة لا تزيد ، إذ تحقيق مشروعات التنمية للعدالة الاجتماعية أو الرفاهية الاقتصادية المتوخاة منها

في  وات والنفوذ الاقتصادي والسياسيالمجتمعات العربية بمعظم الثر الدخل معظمب المستأثرة
% يمثلون فئات الدخل المحدود وهؤلاء يتأرجحون 35وان هناك  ،%5 نسبة عنالمجتمعات العربية 

ما بين الشرائح الدنيا والوسطى والعليا في إطار الطبقة الوسطى ويعانون بنسب مختلفة من قصور في 
 .غلبهم تحت خط الفقر% ا61وان هناك  ،تلبية جميع احتياجاتهم الحياتية

و بمنطق علماء الاقتصاد يمكن القول إن الفساد أصبح ميدانا للقيمة من خلال الموازنة بين تكلفة     
ممارسة الفساد وقيمة وعائد الفساد فعندما تكون العقوبات والغرامات اقل مما يجب يرتفع عائد الفساد 

 كتكلفة للفساد اقتصادية.تية الأ السلبية والعكس صحيح وعليه يمكن إضافة العناصر

 حجم التهرب الضريبي بفضل ممارسات الفساد يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة وضعف  ارتفاع
 مستوى الإنفاق العام بحيث يقلل الفساد من الإيرادات العامة ويزيد من النفقات العامة.

 ساد.رتفاع تكلفة الخدمات نتيجة التكاليف الإضافية الناجمة عن ممارسات الفإ 

 رتفاع تكاليف التكوين الرأسمالي نتيجة العمولات التي تزيد من التكاليف الحقيقية للمشاريع إ
 الكبيرة .

  يقلل الفساد من نوعية المرافق العامة وكفاءتها ومن جودة السلع والخدمات المقدمة، ويلاحظ
ما يخفي ذلك ذلك خصوصا من خلال إرساء المناقصات على الموردين الأقل كفاءة حيث غالبا 

 حالات متعددة من الفساد. 

 ع اومة ومؤسسات القطتشويه سوق العمل إذا ما تمت إجراءات التوظيف والتعيين في الحك
العام على أساس المحسوبية أو الرشوة وبالتالي ستؤدي إلى تخفيض نوعية الإدارة وكثرة 

 .ي بدوره إلى انخفاض مستوى الأداءالقرارات الخاطئة مما يؤد
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 اهمة في الفقر وعدم توزيع الدخول بشكل عادل فالفساد إذا ما شاع في المجتمع فانه المس
سيؤدي إلى تقليص فرص الفقراء وأصحاب الدخل المحدود ) غير المدعومين ( في الحصول 

 على نصيبهم الموضوعي من الوظائف ومن فرص الترفيع والتدرج الوظيفي.

 فساد ن تحمل تكاليف العلى المشاريع الصغيرة لأ سلباثر الفساد يخفض مستويات النمو لأنه يؤ
شد بالنسبة للمشاريع الصغيرة منه على الشركات الكبرى أالمرتفعة ) الوقت والمال ( 

قل لتجنب الفساد وهي تميل إلى العمل في بيئات أيع الصغيرة تملك بوجه عام سلطات فالمشار
مستهلكين تكاليف الفساد، وهكذا تواجه لاعالية التنافسية وبالتالي فهي لا تستطيع تحميل 

هذا يقلل معدل النمو الاقتصادي أصعب للبقاء و لصغيرة في البيئات الفاسدة ظروفاالمشاريع ا
 في معظم اقتصاديات البلدان النامية . خصوصا ن المشاريع الصغيرة هي محرك النمولأ

 الفساد الاجتماعي: – ت

هو وصف مشين للسلوك غير السليم الناتج عن تفسخ منظومة القيم الاجتماعية، حتى إن  الفساد   
علماء الاجتماع يحددون مفهوم الفساد بأنه علاقة اجتماعية تتمثل في انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي 

 فيما يتعلق بالمصلحة العامة.

ص الذي يمارسه وبالتالي فهو انتهاك لقيم وممارسة الفساد مرجعها يعود إلى عدم استقامة ذاتية الشخ   
المجتمع وهو قائم على تغليب المنفعة الشخصية على المنفعة العامة إن الفساد هو سلوك ذاتي سيء 
ينعكس على الآخرين وتتم ممارسته من قبل فرد أو مجموعة أفراد فالموظف الحكومي ممنوحة له 

غلالا الفساد إذا ما استغل الوظيفة العامة استسلطات وصلاحيات بموجب القانون ويمكن إن يمارس 
إذا ما استجاب هذا الموظف للعادات والتقاليد والانتماءات العشائرية والطائفية والأسرية والإقليمية  سيئا

للخدمة العامة ومن  بحيث تتحول الوظيفة العامة من وسيلة لإدارة الشأن العام لإفراد المجتمع ومن أداة
 وشراء بممارسة الفساد. سلعة يتم المتاجرة بها بيعاوأمانة وطنية مقدسة تتحول إلى  ونياكونها تكليفا قان

إن الفساد يؤدي إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد     
دم تكافؤ المجتمع وبروز التعصب والتطرف في الآراء وشيوع الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وع

الفرص وكذلك يؤدي إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء 
الواجب الوظيفي وتراجع الاهتمام بالحق العام والشعر بالظلم لدى الغالبية مما يؤدي إلى الاحتقان 

 .بين شرائح المجتمع وانتشار الفقرالاجتماعي وانتشار الحقد 

فالفساد يشوه البنى الاجتماعية والنسيج الاجتماعي من خلال صعود الأقلية على حساب الأكثرية     
وسوء توزيع الدخول بشكل غير متكافىء الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تحولات سريعة ومفاجئة في 
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ة لتركيز التركيبة الاجتماعية الأمر الذي يكرس التفاوت الاجتماعي وتراجع العدالة الاجتماعية نتيج
الثروات والسلطات وتدني المستوى المعاشي لأغلبية أفراد المجتمع الأمر الذي يدفع البعض منهم 

 لارتكاب الجرائم وبالتالي تعطيل قوة فاعلة في المجتمع.

خطر ما ينتج عن الفساد بهذا الصدد هو الخلل الذي يصيب أخلاقيات العمل والقيم الاجتماعية أ إن     
ير الفساد سلوك الفرد ويجعله يتعامل مع الآخرين بمادية وتغليب المصلحة الذاتية من دون وغالبا ما يغ

 مراعاة للقيم الاجتماعية التي تدعو إلى علو المصلحة العامة.

 الفساد القضائي والقانوني : -ث

والمحاباة طراف العلاقة ص القانونية وفي تفسيرها تبعاً لأويتمثل ذلك في الازدواجية في تطبيق النصو
والمجاملة والمحسوبية لصالح ذوي الجاه على حساب الضعفاء والتساهل والإجراءات الروتينية المعقدة 
والممارسات غير القانونية ) أثناء تنفيذ القانون أو السعي لتطبيقه ( من قبل بعض رجال القانون ) 

 محامين وقضاة (.

في كثير من البلدان لا يتمثل بالضرورة في النقص  إن المشكلة في نظام العدالة القضائية المطبق    
بمواد العقوبات المتعلقة بالفساد ) على الرغم من احتمالية الأمر ( أو وجود العقوبات الصارمة بحق 
المفسدين وإنما إن المواد القانونية لا يتم تطبيقها بشكل سليم أوانها تطبق بشكل انتقائي نتيجة لخضوع 

 ا وهناك لضغوط المستويات السياسية. المؤسسة القضائية هن

هذا يجعل السلطة القضائية تتسم بالضعف والقصور في قيامها بدورها الدستوري كمؤسسة تختص     
 بتفسير القوانين والفصل في المنازعات خاصة عندما تكون سيطرة السلطة التنفيذية علها نافذة و قوية. 

الشمولي الفاسد، وفقدان الديمقراطية ،وفقدان المشاركة  وتتمثل مظاهر الفساد السياسي في الحكم   
 ،وفساد الحكام وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية والمنسوبية.

 ةمرتفع ياتعلى النشاط الاقتصادي تواجه مستوفالبلدان التي تتبنى النظام الشمولي وهيمنة الدولة     
الحكوميين ويسمى بالفساد الأسود وهو الفساد الذي ينتج عنه مخاطر من الفساد يطال كبار المسؤولين 

السلطة من قمة الهرم الحكومي من وأضرار كبيرة على الدولة والمجتمع والذي يتعلق بسوء استعمال 
 جل منافع شخصية ويتمثل في عقد الصفقات التجارية الكبيرة في إطار العلاقات الدولية.أ
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 :الفساد السياسي – ج

ي تنظم محل النسق السياسي ) لية ومخالفة القواعد والأحكام التتعلق بمجمل الانحرافات الماي   
المؤسسات السياسية ( في الدولة، ومع إن هناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها 

 موليا ودكتاتورياالحكم شالسياسية أساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة، وبين البلدان التي يكون فيها 
لكن العوامل المشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين في الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد ) غير 

 الممثل لعموم الأفراد في المجتمع وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم (.

راع على النفوذ ن واحد صأي ملازم بدرجات متفاوتة للحياة السياسية التي هي ف فالفساد إذا   
 .وارد وهي أيضا إدارة للشأن العاموالمصالح والم

 : آثار الفساد المالي -2
معها  تبتلع قد كبرى كارثة أصبح حتى السلبية آثاره طغت فقد للفساد، إيجابية آثار رصد يمكن لا  

 1نذكر: الآثار هذه أهم بكامله، ومن البلد خيرات

 استقرار وملاءة على يؤثر حيث الاقتصادي، النمو مث ومن الاقتصادية القطاعات أداء إضعاف 
 لحوافز الأثر الإيجابي يضعف ،و التقنية نقل ويهدد المشاريع تكلفة من ويزيد الاستثمار مناخ

 . ومعيقة للاستثمار ضارة طبيعة ذات ضريبة الفساد يعتبر حيث الاستثمار

 على وخاصة العام الإنفاق من مقابلاته على سلبا ثريؤ ما وهو وأموالها الدولة إيرادات من التقليل  
 فيها ينتشر التي الحكومية الأجهزة أن يلاحظ حيث المقدمة العامة والخدمات الأساسيةالبنى  جودة
 على أكبر بشكل الإنفاق إلى وتتجه والصحة كالتعليم الأساسية الخدماتى عل أقل تنفق الفساد

 .الرشوة على المفتوحة الاستثمار مجالات

 فيها السياسي والاستقرار الأمن ت تهددلامشاكل واختلا يثير ما وهو الدولة لمصداقية الفساد إفقاد 
 .وليبيا كتونس، مصر، سوريا، اليمن الربيع العربي دول في حدث ما وهو

 منهم الصغار ليينالمح خاصة المستثمرين أمام العوائق كثرة من والإداري المالي الفساد يزيد 
 .المستثمرين لهؤلاء التنافسية الروح على سلبا ثريؤ ما وهو البيروقراطية لانتشار بالنظر

 ومساواةمعادلة  بعد العامة لدى السائد الانطباع يدعم ما وهو والفقراء الأثرياء بين الفجوة تساعإ 
 .لمجتمعا أفراد مختلف بين الإنفاق وحتى والدخل الثروة توزيع

                                                           
، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد الفساد المالي والإداري: مدخل لظاهرة غسيل الأموال وانتشارها بن رجم محمد خميسي، 1

 .8و  7، ص 2112، الجزائر، -بسكرة–من الفساد المالي والإداري، جامعة محمد خيضر 
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 عنالمسئولين  معاقبة وعدم ثغراته واستغلالخروقا ته  كثرة خلال من القانون فعالية إضعاف 
 .القضائية السلطة استقلالية عدم بسبب الفساد

 والواسطة والمحاباة للرشاوي التوظيف خضوع بسببالقطاع العام  فيموظ الكثير من كفاءة عدم 
 .والمحسوبية

جهة أخرى تعتبر مشكلة الفساد المالي من المشاكل الخطيرة التي تعاني منها المجتمعات على  من   
 1اختلاف أنواعها، ومن آثار الفساد المالي أيضا:

  الفشل في الحصول على المنح والقروض الخارجية، إضافة إلى عدم القدرة على توجيهها نحو
 الأولويات الوطنية العليا.

 الكفاءات بل إن استشراء الفساد يقود إلى هجرة العقول والكفاءات إلى  عدم القدرة على جذب
 الخارج وهو ما يؤدي إلى إضعاف التنمية بل وتقويض مرتكزاتها.

 
 الرقابة المالية في تعزيز الشفافية و الحد من الفساد المالي مساهمةلمطلب الثالث: ا

 الفرع الأول: دور الرقابة المالية في تعزيز الشفافية

 في الإيجابي إسهامها إلى إضافة الحكومية الإدارة مكونات من اجوهري امكون المالية رقابةال تشكل   
 الرقابية ةزجهالأ تقارير أن الأصوب، ولاشك والقرارات الأمثل للاقتصاد والمنهجية السياسة وضع
 على للتدليل عرضها يتوجب التي والمعلومات البيانات كافة عن اإفصاح وجوهرها مضمونها في تمثل

 تعكس كما ،والنظم واللوائح للقوانين ومخالفتها قصورها أو والتصرفات والقوائم الحسابات سلامة
 للوحدات المالية المعاملات في الشفافية لمعايير والعملي العلمي التطبيق الرقابي الجهاز تقارير

 2: خلال من الحكومية الإدارة أداء وتعزيز الحكومية
 الوحدات التزام مدى مضمونها في شفافية تعكس تقارير حقيقتها في المالية الرقابة تقارير تمثل 

 وحمايته العام المال المحافظة على في إسهامها ومدى والأنظمة واللوائح بأحكام القوانين الحكومية
 .الحكومية الإدارات كافة في والقصور الخلل والضعف جوانب عن والكشف

 وتعززها وتدعمها الأداء الحكومي في الإيجابية الجوانب الرقابية التقارير تبرز. 

 مقرونة واقتصادية وإدارية مالية أثار ترتبه من وما وأساليبها وأسبابها والمخالفات لوقائعض اعر 
 .لعلاجها المناسبة بالتوصيات والمقترحات

                                                           
 .53، ص 2118، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الفساد المالي والإداري في المؤسسات الإنتاجية والخدمية فارس رشيد البياتي، 1

 جهازالرقابة المالية للدولة، دور الرقابة المالية الحكومية في تعزيز الشفافية في الإدارة الحكومية.2
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 ويبية التص والمقترحات بالتوصيات استجابتها للعمل من للتحقق الحكومية للوحدات الجهاز متابعة
 .الشفافية تفعيل يساعد على العلاجيةو 

 في والثقة والنزاهة، العدالة لضمان المؤسسي للتحكم هامة دعامة هي والشفافية الإفصاح إن   
 معلومات توصيل الدعامة هذه تؤمن حيث الرشيدة القرارات واتخاذ الشركات إدارة إجراءات
 كلما زادت أنه ويرى المنظمة، بنشاط المصلحة ذات الأطراف كل إلى وكاملة وواضحة صحيحة

و الأشخاص  المستثمرون يعتقد التي والعدالة بالمساواة الإحساس درجة كلما زادت الشفافية درجة
 فإن لذلك ،العامة المتبعة من طرف الحكومةة المالية سايفي السو أ المالية الأسواق في بوجودها

 مشكلة من يحد لأنه والشفافية الإفصاح مجال في وفعال جوهريا أصبحرقابة المالية ال دور
 .المنظمات في الانحراف

 قبل منالمراقبة و للفحص موضوعة والافتراضات والقرارات لأفعالكل ا تكون الشفافية لتعزيزو     
 عندما صداه سماع يمكن ناقوس بمثابة ذلك يعد حيث الإدارة لمساءلةمختلف مستويات الرقابة المطبقة 

في صرف النفقات و تحصيل  والتضليل والضبابية الإفصاح من بدلا الاختباء سياسة الإدارة تتبع
 . الوضوح و الشفافية عن عوضا الإيرادات

  :1الآتية في المهام والشفافية الإفصاح تعزيز في دور الرقابة المالية ويتضح  

 القوانين تطبيق سلامة من والتحقق للرقابة الخاضعة الجهات ونشاطات الحسابات الرقابة على -1
  :ذلك يشمل أن على المالية والأنظمة والتعليمات

 لها المقررة الاعتمادات تجاوز وعدم سلامتها من للتأكد العام الإنفاق معاملات وتدقيق فحص 
 أو هدر حصول وعدم لها المخصصة الأغراض في العامة الأموال واستخدام الموازنة، في

 .مردوداتها تقويم فيها و تصرف سوء أو تبذير

 المعتمدة  الإجراءات ملائمة من للتأكد العامة الموارد وجبايةحديد ت معاملات وتدقيق فحص
 . تطبيقها وسلامة

 المالية والأوضاع الأعمال بنتائج المتعلقة والتقارير المالية والبيانات لقوائما في الرأي إبداء 
 والأصول والقواعد القانونية المتطلبات وفق منظمة كانت إذا ما وبيان للرقابة للجهات الخاضعة

 ط.النشا ونتيجة المالي المركز حقيقة وتعكس المحاسبية المعتمدة

 . القانون هذا لأحكام وفقاً الأداء وتقويم رقابة -2

 ة.وتنظيمي إدارية أمور من بها يتعلق وما والرقابية المحاسبية المجالات في الفني العون تقديم -3

                                                           
، 2011، 90، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد لعراق في تعزيز الإفصاح والشفافيةدور ديوان الرقابة المالية في اشاكر عبد الكريم البلداوي،  1

 .96-94ص 
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 في الكفاءة عدم الإساءة، التبديد، الاحتيال، الفساد، أدلةعن  الأداء وتقييم الرقابة خلال من الكشف -4
 .العامة الأموال واستعمال وإنفاق باستلام تتعلق الأمور التي

 هو اكم العامة الأموال واستعمال والإنفاق التحصيل بكفاءة المتعلقة الأمور في والتبليغ التحقيق -5
 .رسميا مطلوبة

دة الشفافية، وذلك من خلال أهمية بالغة في زياهيئات الرقابة المالية من خلال ما سبق رأينا أن ل    
مما يجعل من الصعب إخفاء المعلومات أو تزويرها، وبالتالي يكون  المراقبة المستمرة للأداءاتأعمال 

كل شيء واضح للجمهور وبذلك يمكن معرفة المعلومات لاتخاذ القرارات التي تسمح بترشيد الإنفاق 
 العام.

 ليلمالية في الحد من الفساد الماالفرع الثاني: دور الرقابة ا

المانعة أي  الرقابة أسلوب من كل على تعتمد أنها للدولة العامة الموازنة تنفيذ رقابة يميز ما أهم إن    
 للقواعد وفقا جرىت الماليةت التصرفا أن من التحقق إلى تهدف داخلية رقابة وهي التنفيذ، قبل الرقابة

 الخارجية الأجهزة وتؤديها التنفيذ، بعد الرقابة أي اللاحقة الرقابة وأسلوب ، لها المنظمة والإجراءات
 الموازنة.النفقة أو  تنفيذ أداء تقييم عن فضلا العمليات، تنفيذ سلامة من التحقق بهدف المختصة

 الحد أن يجد دقيق بشكلسواءا الداخلية أو الخارجية  الرقابة نظام ومفاهيم أهداف يتفحص من نإ     
في بشكل ألي  يعمل للرقابة وفعال كفؤ نظام وجود وأن ،أهدافه أحد يمثل والمالي الإداري الفساد من

 الواجب الهامة الوسائل إحدى تمثل النظم تلك كون والإداري، المالي الفساد ة ظاهر من لحدعلى ا
 .1الإداري و المالي الفساد مكافحة في اعتمادها

أجهزة الرقابة بمختلف أنواعها وأشكالها الأهداف والغايات التي تكونت من أجلها من أجل تحقيق    
 :2فهي تحتاج إلى وسائل وأدوات تستخدمها لأحكام الرقابة ومكافحة الفساد منها

 متابعة تطبيق يكون على  ها حيث أن التركيز في الرقابةالتشريع المالي والأعمال التي ينظم
 والتعليمات.القوانين والأنظمة 

 حسين أداء أجهزة الرقابة الماليةرقابة داخلية فعالة تساهم في ت. 

 لوجيةوور ينسجم مع التطورات التكنالتطوير الإداري لتهيئة إطار متط. 

                                                           
، تفعيل نظم الرقابة الداخلية للحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري في الوحدات الخدميةمنهل مجيد أحمد، فيحاء عبد الخالق يحيى البكوع،  1

 .178،179،  ص 2112 ، العراق،92مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد 

، مجلة فاعلية نظام الرقابة المالية وأثره على الفساد المالي في العراقإنصاف محمود رشيد، رافعة إبراهيم الحمداني، عدنان سالم الأعرجي،  2

 .331،332، ص 2112، جامعة الموصل، العراق، 8، العدد 4جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 
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  توفير الأرضية القانونية من خلال تطوير القوانين والأنظمة والتعليمات لكل الممارسات المالية
 .ادات الشخصيةتهوالإدارية وبما يقلل حجم الاج

 اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح. 

 تلاعب ولكافة المستويات تفعيل وسائل المحاسبة والمساءلة عن الأخطاء العمدية وغير العمدية وال
 .الوظيفية

  تحديث وسائل وأساليب الرقابة بما يتناسب مع التطورات التكنلوجية وثورة المعلوماتية باستخدام
 .حليلية والأساليب الكمية الحديثةلرقابة التبرمجيات حديثة ووسائل ا

  وعلى ضوء الجهات المختصةضرورة الاستمرار في تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية من قبل ،
فحص والتقييم سيتم تحديد مواطن الضعف والقصور والثغرات في أجهزة هذا الما يسفر عنه 

قوم توبناءا عليه ، ى تفشي وانتشار الفساد الماليالرقابة الداخلية للوحدات الحكومية والتي تؤدي إل
إجراءات المراقبة ويتم الاعتماد في التقييم على استخدام الوسائل والأساليب المعروفة  ثبتحدي

 والمعتمدة في الرقابة.

خلال ما سبق نجد أن للرقابة المالية دورا كبيرا في محاربة الفساد المالي حيث يحول دون  من    
عمليات الاختلاس والرشوة وغيرها، ويكتشف مختلف الأخطاء ويحاول تصحيحها وبالتالي لا يترك 

 مجالا أمام الراغبين في الاحتيال.
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 خلاصة الفصل:

ث تعني الرقابة المالية تلعب دورا جوهريا في  عملية ترشيد النفقات العمومية حيخلاصة القول أن    
جل تحقيق أفضل منفعة عامة، د المالية في الوقت المناسب  من أمثل للموارهذه الاخيرة الاستخدام الأ

مالية من أجل تحقيق  ذلك تعمل الرقابة على جانبين أساسيين، أولهما الشفافية حيث تعمل الرقابة الو 
على تدعيمها و الحؤول دون عملية تدليس أو إخفاء  المعلومات، فهي تأكد على ضرورة نشر جميع 

ثل في قدرة الرقابة يتمفتسهيل عملية إتخاذ القرارات الصحيحة، أما الجانب الثاني لالمعلومات المتاحة 
ي تفتح المجال أمام حالات المتعمدة و الغير متعمدة التكتشاف حالات الغش أو الأخطاء المالية على إ

 التقليل من حالات حدوث الفساد المالي عند نتفيد النفقات العمومية.و بالتالي الفساد، 



  

 الفصل الثالث:
 دراسة حالة رقابة

 المراقب المالي على نفقات 

  الإستشفائية المؤسسة العمومية 

 -فرجيوة - مداحيمحمد 
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أو البعدية أداة مهمة تستعملها الدولة من أجل تحقيق أكبر فعالية و  بر الرقابة المالية القبلية منهاتعت   
أداة فعالة من أجل تحقيق  أكبر قدر ممكن من الشفافية  باعتبارهاعقلانية في  استعمال الموارد العامة، و 

و نتيجة لطبيعة  على حدى سواء، الخاصو الوضوح و كبح جماح الفساد المستشري في القطاع العام و 
لى دراسة مساهمة الرقابة المالية القبلية في ترشيد النفقات العمة و تحقيق الشفافية  وضوع الذي يهدف إالم

 و مكافحة الفساد، كان لابد من ربط الجانب النظري  بالجانب الميداني  حيث نتناول فيه كيفية قيام
في محاولة إبراز مساهمتها و سة المؤسسة محل الدرا المراقب المالي بالرقابة على مختلف أوجه نفقات

 ين:حثمبلى سيم الفصل إينا تقتحقيق الشفافية و الحد من الفساد وعليه إرتأ
 ؤسسة الصحية.الم نظرة عامة حولالمبحث الأول:   
 .نفقات المؤسسة الصحيةتنفيذ على  -رقابة قبلية  - رقابة المراقب الماليالمبحث الثاني:   
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 نظرة عامة حول المؤسسة المبحث الاول:

 : تعريف المؤسسةالأول  المطلب         

 تقديم عام للمؤسسة العمومية الاستشفائية فرجيوة  - 1-1

المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد مداحي فرجيوة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع    
-07بموجب المرسوم التنفيذي رقم  2008 جانفي 01بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي أنشئت في 

المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية و المؤسسات  2007ماي  19المؤرخ في  140
تحت  1985مات الصحية منذ أكتوبر ، بدأت في تقديم الخدو تنظيمها و سيرها الجواريةالعمومية للصحة 

 القطاع الصحي الذي تجزأ إلى المؤسسات التالية: سمإ

 المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد مداحي فرجيوة. 

 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية فرجيوة. 

 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين البيضاء احريش. 

دية بكثافة بل 15دوائر و  07سرير و إحدى عشر مصلحة و تغطي  240تحتوي المؤسسة على     
مديرية الصحة و  -2014)إحصاء سنة   2/كمنسمة 246نسمة أي  310.853سكانية تقدر بأكثر من 

 . 2م  6892السكان ميلة(، تتربع على مساحة 

مجموعة من النشاطات الاستشفائية والمتمثلة في: التشخيص، الكشف، يقع على عاتق هذه المؤسسة      
 التكوين للشبه طبيين.الوقاية والعلاج، و كذا توفير 

جانفي  15للقرار الوزاري المشترك المؤرخ  في  صنيف المؤسسة في الصنف )ب(  وفقاتم ت     
لعمومية للصحة و المؤسسات ا الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية 2012

 .الجوارية

ة و يديرها مدير يساعده في ذلك أربعة يسير المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد مداحي مجلس إدار   
 مدراء فرعيين مدعمة بهيئة استشارية تدعى المجلس الطبي.   
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: الهيكل التنظيميالثاني المطلب

المجلس الطبي و الأمانة يشمل التنظيم الداخلي للمؤسسة الموضوعة تحت سلطة المدير، الذي يلحق به   
:1المديريات الفرعية التاليةالعامة، 

الأمانة العامة  )سكرتارية( -1

هي حلقة الوصل بين المدير و المديريات الفرعية، وكذلك مصالح المستشفى و المصالح الخارجية 
الأخرى، ومن المهام التي تقوم بها :

 تسجيل البريد الصادر و البريد الوارد.
 استقبال الزوار لمقابلة المدير.
 و حفظ المستندات و الوثائق الخاصة بالإدارة لتسهيل عملية البحث عنها ترتيب.

 تحضير الوثائق الخاصة لإمضاء المدير. 
 الوثائق و السجلات الموجودة على مستوى أمانة المستشفى. إنشاء ملف يجمع فيه مختلف

المستشفى حيث يحتوي من أهم السجلات الموجودة على مستوى أمانة  يعد دفتري الصادر و الوارد
مؤسسات الاخرى، أما دفتر على كل الوثائق الصادرة من الإدارة إلى مختلف هيئات و ال دفتر الصادر

تسجل فيه كل الرسائل و المذكرات و الوثائق الإدارية الواردة إلى المستشفى من مختلف  الوارد
المؤسسات و الإدارات.

كذلك دفتر المداولات حيث تسجل فيه جميع المداولات التي تمت سواء في المجلس الطبي أو  وهناك  
مجلس الإدارة.

تحتوي على مكتبين:المديرية الفرعية للموارد البشرية :  -2

 :يقوم هذا المكتب بالعمليات التالية: مكتب تسيير الموارد البشرية والمنازعات

 ءاتالتسيير التقديري للوظائف و الكفا.
 .إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وجدول تعداد المستخدمين

:http بتاریخ: 15 أفریل 2017 على الساعة 14.  www.eph-ferdjioua.dz 1الموقع الالکتروني الرسمي للمؤسسة العموم�ة الاستشفائ�ة فرجیوة
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 رقيةتإعداد جدول ال. 

  إجراء عمليات التوظيف وتنظيم الاختبارات والمسابقات والامتحانات المهنية وتحرير محاضر
 التنصيب، التعيين و التثبيت.

 عداد مقررات تحويل ونقل الموظفينإ. 

 5أشهر و  06مقررات الإحالة على الاستيداع وهي تمثل عطلة بدون أجر تتراوح بين  تحرير 
 سنوات.

  القيام بمتابعة مختلف تحركات الموظفين مثل: التأخرات، الغيابات وإعداد مختلف العقوبات التأديبية
 ت الحضور.وهذا بعد التبليغ من مكتب إثبا، كتقديم الاستفسارات ومقررات الخصم من الراتب وغيرها

  متابعة منازعات المؤسسة سواء داخليا أو خارجيا وذلك بالتنسيق مع المحامي المعين من طرف
 المؤسسة.

 قوم هذا المكتب بضمان تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وذلك بإجراء التربصات ي: مكتب التكوين
 لفائدة الموظفين.التدريبية بمختلف المدارس والمعاهد المتخصصة وبرمجة أيام دراسية 

 تحتوي على المكاتب التالية: المديرية الفرعية للمالية و الوسائل: -3

 :يقوم هذا المكتب بالسهر على ضمان التسيير الحسن لمنشآت و مخازن  مكتب الوسائل العامة والهياكل
رة و ورشات المؤسسة كالمخزن الرئيسي، مخزن المواد الاستهلاكية، الصيدلية، ورشة الصيانة، حظي

 السيارات، المطبخ ومصلحة البيضية والترقيع.   
  :يقوم هذا المكتب بتحضير الميزانية التقديرية وتقسيم الميزانية الأولية إلى مكتب الميزانية والمحاسبة

 أبواب ومواد لتنفيذها و ذلك بالقيام بالعمليات التالية:

  :مر بالتحصيلالاثبات، التصفية، الأجانب الارادات. 

  :مر بالدفعالالتزام، التصفية ، الاجانب النفقات. 

عداد الحساب الاداري للمؤسسة في إكما يقوم هدا المكتب بإعداد الوضعية المالية للمؤسسة كل شهر، و   
 نهاية السنة.
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  :يقوم هذا المكتب بإعداد مختلف الإجراءات الخاصة بالاستشارات والصفقات مكتب الصفقات العمومية
من إعداد دفتر الشروط، إعلان الاستشارة أو الصفقة، استقبال العروض، فتح وتقييم العروض العمومية 

 وإبرام الاتفاقية مع المتعامل المتعاقد.

 تحتوي على المكاتب التالية:المديرية الفرعية للمصالح الصحية:  -4

 مكتب الدخول: 

يوميا )نهارا و ليلا( على حسن  يعتبر مكتب الدخول من أهم المكاتب على مستوى المؤسسة إذ يسهر   
سير نشاطات العلاج وذلك من خلال قيامه باستقبال و إعلام و توجيه الوافدين إلى المؤسسة نحو المصالح 

 الاستشفائية والتقنية، و يتكون مكتب الدخول من :

 :تتمثل مهام هذا المكتب في استقبال المرضى و إعداد استمارات القبول وبطاقات شباك القبول 
 (، و شهادات الإقامة.  Fiche navetteالخروج )

 :مهمته قبض مستحقات الفحص و تكاليف الاستشفاء. الصندوق 

 :يقوم هذا المكتب بتسجيل المواليد و الوفيات و التنسيق مع الإدارات والسلطات  مكتب الحالة المدنية
 المحلية )البلدية، المحكمة، الشرطة، الدرك(.

  يقوم بمتابعة حركة المرضى الاستشفائيين  الاستشفائيين و الإحصائيات:مكتب تحركات المرضى
 وتسجيلها في سجل الحركة اليومية للمرضى وحساب مختلف الإحصائيات التي رأيناها سابقا.

 يشرف ويراقب كل المعلومات الموجودة في وتسجيلها مكتب الطبيب عل مستوى مكتب الدخول :
 وترتيب التشخيص الطبي وتسجيله.

 مكتب التعاقد وحساب التكلفة 

يتم حساب تكاليف المؤسسة الاستشفائية حسب كل مصلحة، حيث يتم انجاز تقرير كل ثلاثة أشهر   
يحتوي على شبكة من الجداول التحليلية، و ذلك بعد الحصول على تكاليف كل المصالح للـوصول إلى 

 .حساب التكلفة الـمـنفـقة على المـريض الواحـــد لكل مصلحة
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 مكتب التنظيم ومتابعة وتقويم النشاطات الصحية: 

تتمثل مهام هدا المكتب في إعداد التقارير والكشوفات و الإحصائيات الخاصة بمختلف المصالح   
 الاستشفائية والتقنية .

 تضم المكتبين التاليين:المديرية الفرعية لصيانة المعدات الطبية:  -5

 :يقوم هذا المكتب بنوعين من صيانة مكتب صيانة المعدات الطبية 

 :عطابجل تجنب الأأقبل وقوع عطب يقوم بمراقبة المعدات من  الصيانة الوقائية. 

 يكتب فيها الآلات التي  ستمارةإ ملأيتم بصيانتها ومن ثم قوم : هذا بعد وقوع العطب يصيانة علاجية
 قام بصيانتها ونوع العطب الموجود فيه وكل المعلومات المتعلقة بالصيانة.

  :مكتب خاص بصيانة المعدات الملحقة للمعدات الطبية، لكن في الواقع مكتب صيانة المعدات الملحقة
 يوجد مكتب واحد يقوم بمهام المكتبين معا. 
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 الهيكل تنظيمي للمؤسسة العمومية الاستشفائية فرجيوة . 1-2
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 . 2007ماي  19المؤرخ في  140-07لمصدر: المرسوم التنفيذي رقم ا

للمؤسسة العمومية الاستشفائية فرجيوةالهيكل تنظيمي   

 المدير

 الأمانة العامة

المديرية الفرعية لصيانة 

التجهيزات الطبية و 

 التجهيزات المرافقة

  المديرية الفرعية

 للموارد البشرية

 

المديرية الفرعية 

 للمالية و الوسائل
المديرية الفرعية 

 للمصالح الصحية

مكتب تسيير 

الموارد البشرية 

 والمنازعات

مكتب الصفقات 

 العمومية

مكتب الوسائل 

 العامة والهياكل

مكتب الميزانية 

 والمحاسبة

 مكتب التكوين

مكتب صيانة 

 المعدات الطبية

مكتب صيانة 

 المعدات الملحقة

 مكتب الدخول

التنظيم  مكتب

ومتابعة وتقويم 
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 .نفقات المؤسسة الصحيةتنفيذ على  -رقابة قبلية  - رقابة المراقب الماليالمبحث الثاني: 

سوف  نتطرق في  هذا المبحث إلى أهم التقنيات الرقابية التي يستعملها المراقب المالي في رقابته على    
كل  ل التصدينفقات المؤسسة الصحية من أجل دعم شفافية إجراءات تنفيذ النفقات و العمل على الحد و 

 .فسادغض  و التي قد تؤدي لمحاولات والثغرات منافد ال

 المراقب المالي. :المطلب الأول 

 مفهوم المراقب المالي:

الالتزام  مشروع على التأشير مهمته المالية وزارة إلى ينتمي يعرف المراقب المالي على أنه "موظف    
 النفقات على السابقة الرقابة أعوان أحد المالي المراقب يشكل كما  بالصرف، مرالأ يحرره الذي )النفقة(
 التي و وقائية رقابة بمثابة وهي  سابقة(، المطابقة )رقابة و المتابعة شكل الرقابة هذه وتأخذ بها الملتزم
 المالي المراقب يتمتع كما للنفقة، المالية المعاملات لإتمام عليها الحصول يجب التي التأشيرات في تترجم

 .وظيفته" و الوزير يمثل حيث وظيفته ممارسة في بالازدواجية
 تعيين المراقب المالي: شروط -1

 :1بين من وذلك بالمالية المكلف الوزير من بقرار المالي المراقب تعين يتم        

  للميزانية محللين المفتشين رؤساء. 

  الميزانية بالإدارة الفعلية الخدمة من سنوات 05 يثبتون الذين المستشارين المتصرفين. 

  الميزانية بإدارة الفعلية الخدمة من سنوات 05 يثبتون الذين للميزانية مركزيين محللين مفتشين. 

  بالميزانية بإدارة الصفة بهذه الخدمة من سنوات 05 يثبتون الذين الرئيسيين المتصرفين. 

  بالميزانية بإدارة قدميةالأ من سنوات 08 يثبتون الذين الرئيسيين المتصرفين. 

   الميزانية بإدارة الفعلية الخدمة منسنوات  7يثبتون المفتشين المحللين الرئيسيين للميزانية الذين  . 

   بإدارة الفعلية الخدمة منسنوات  10المفتشين المحللين للميزانية و المتصرفين الذين يثبتون 
 .  الميزانية

                                                           

 و المتعلق بمصالح الرقابة المالية. 2011نوفمبر 27المؤرخ في    281-11 من المرسوم التنفيدي  11المادة  1
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على  الحائزين للموظفين مالي مراقب منصب في التعيين يخصص، المذكورة الشروط على زيادة   
 .لها معادلة شهادة أو العالي التعليم في ليسانس شهادة الأقل

 :1بين من وذلك بالمالية المكلف الوزير من بقرار المساعدين الماليين المراقبين تعين يتم كما    
  للميزانية محللين المفتشين رؤساء. 

  الميزانية بإدارة الفعلية الخدمة من سنوات 03 يثبتون الذين المستشارين المتصرفين. 

   الميزانية بإدارة الفعلية الخدمة من سنوات 03 يثبتون الذين للميزانية مركزيين محللينمفتشين. 

   6أو  الميزانية بإدارة الصفة بهذه الفعلية الخدمة من 03 يثبتون الذينالمتصرفين الرئيسين 
 .بالميزانية بإدارة قدميةالأ منسنوات 

  الميزانية بإدارة الفعلية الخدمة منسنوات  5ونالمفتشين المحللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبت  . 

 بإدارة الفعلية الخدمة منسنوات  8المفتشين المحللين للميزانية و المتصرفين الذين يثبتون 
 .   الميزانية

 المالي: المراقب مهام -2
 1992نوفمبر  14لمؤرخ في  414-92تتمثل مهام المراقب المالي حسب المرسوم التنفيذي رقم     

 :2فيما يلي
  يتولى تمثيل وزير المالية في لجان الصفقات العمومية وكذا مجالس الإدارة التوجيه للمؤسسات

 والهيئات العمومية ذات طابع الإداري.

  يساهم في أشغال تحضير الميزانية واقتراح كل ما من شأنه التنفيذ العقلاني والرشيد للمال العام
 مرين بالصرف وذلك باعتباره مستشارا ماليا.العمومية من قبل الاالصفقات عملية تنفيذ حسين وكذا ت

  يقوم بفحص قانونية ملفات الالتزام أو التعهد المتعلقة بنفقات التسيير والتجهيز للميزانية والحسابات
 الخاصة للخزينة، كونه عون رقابة.

 التأشيرات أو  يلتزم المراقب المالي بمسك محاسبة الالتزامات ووضعية المستخدمين وتسجيل
الرفض للتأشيرات وينفذ بأمر من وزير المالية مهام تفتيش ورقابة متعلقة بجوانب تطبيق التنظيمات 

 المتعلقة بالأموال العمومية.

                                                           

 ، سبق ذكره. 281-11من المرسوم التنفيدي  14المادة  1
 ، سبق ذكره. 414-92المرسوم التنفيذي رقم  -2
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 الأعمال الخاضعة لرقابة المراقب المالي: -3

مسبقة المتعلق بالرقابة ال 92/414إن وظيفة المراقب المالي محددة بموجب المرسوم التنفيذي      
للنفقات الملتزم بها، حيث يقوم المراقب المالي بتأشير القرارات والوثائق التي تتضمن التزامات بنفقات 

 يلي : عمومية من طرف الآمر بالصرف، والمجالات التي يحددها المرسوم السابق الذكر هي كما

 التثبيت والتعيين والقرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين ودفع مرتباتهم باستثناء  قرارات
 الترقية في الدرجة.

 وتخص المستخدمين.  مالية سمية التي تعد عند قفل كل سنةالجداول الإ 
 .الالتزامات بنفقات التسيير والتجهيز أو الاستثمار 
 لية عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد لإبرام كل التزام مدعم بسند طلب أو الفاتورة الشك

 الصفقات. 
           .كل مقرر وزاري يتضمن إعانة أو تفويضا بالاعتماد أو تحويل للإعتمادات 
 نهائية. اتيركل التزام يتعلق بتسديد النفقات التي تصرف من الإدارة المباشرة والمثبتة بفو 

 

 مضمون رقابة المراقب المالي:  -4

على  المتعلق بالرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها 92/414من المرسوم التنفيذي  09تنص المادة       
أن الالتزامات والعقود المذكورة آنفا تخضع إجباريا لتأشيرة المراقب المالي وذلك بعد التحقق من العناصر 

 : 1التالية
 مر بالصرف.صفة الأ 

 ات المعمول بها.مطابق الالتزام للقوانين والتنظيم 

 .توفر الاعتمادات أو المناصب المالية 

 .التخصيص القانوني للنفقة 

 .مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة 

                                                           

 ، سبق ذكره. 92/414من المرسوم التنفيذي  09المادة 1
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   المسبقة التي نص عليها التنظيم المعمول به مثلما هو الحال بالنسبة  الآراءوجود التأشيرات أو
 للصفقات.

 المراقب المالي:ل تنفيذ رقابة اأج   -5

المتعلق بالرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها على انه  92/414من الرسوم التنفيذي  14تنص المادة     
أيام، غير انه يمكن أن تمدد هذه  10يتم دراسة وفحص ملفات الالتزام المعرضة للرقابة في اجل عشرة 

 .1معمقةيوما عندما تتطلب الملفات دراسة  20المدة إلى عشرين 

ديسمبر، ويمدد  10من نفس المرسوم تاريخ غلق التزامات نفقات التسيير يوم  16ولقد حددت المادة    
 :2ديسمبر من نفس السنة للنفقات العمومية التالية 20هذا التاريخ إلى 

 .التجهيز والاستثمار 
 .النفقات التي تتم عن طريق التسبيقات 
  المهنية للموظفين.القرارات التي تتعلق بالحياة 

 آثار رقابة المراقب المالي:  -7

إما أن تكون الملفات ، مراقب المالي يمكن أن يترتب عنهاإن عملية الرقابة الممارسة من طرف ال  
و إما أن تكون الالتزامات مشوبة بأخطاء أو مخالفة ، قة للقوانين تنتهي بوضع التأشيرةصحيحة مطاب

 ه فتكون محل رفض.للقانون والتنظيم المعمول ب

 :حالة منح التأشيرة 

إن تأشيرة المراقب المالي مبدئيا دليل على صحة الالتزام بالنفقة والتي تصبح فيما بعد قابل للتنفيذ أو    
 التحويل إلى المحاسب العمومي لصرفها.

 
                                                           

 سبق  ذكره. ، 92/414من المرسوم التنفيذي 14المادة 1

 نفس المرسوم. من16المادة 2
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 :حالة رفض منحها 

التأشيرة ويرفض الالتزام بالنفقة يمكن للمراقب المالي بعد فحص ملف الالتزام أن يمتنع عن وضع   
، ويكون مصير 92/414من المرسوم التنفيذي  09وذلك عندما لا تتوفر الشروط المذكورة في المدة 

 .1من المرسوم التنفيذي 10الالتزام إما الرفض المؤقت أو الرفض النهائي حسب نص المادة 

 يكون في الحالات التالية: الرفض المؤقت: و 
  مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح.اقتراح التزام 
 .انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة 
 نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة      . 
  :ويبرر بالأسباب التاليةالرفض النهائي: 

 عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 
  المالية.عدم توفر الاعتمادات أو المناصب 
                                                                    .عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في الرفض المؤقت                                                                                                                           

كل الملاحظات الخاصة بأسباب الرفض يجب على المراقب المالي في حالة الرفض أن يدون في مذكرة   
 الرفض و مراجعها القانونية و يرسلها إلى الأمر بالصرف.

بعد الرفض النهائي يكون الآمر بالصرف أمام حالتين، إما أن يتنازل عن الالتزام بالنفقة أو يلجأ إلى    
 وهي عملية التغاضي.وسيلة قانونية 

 التغاضي وسيلة طعن في رقابة المراقب المالي: -8

عند تقديم قرار الرفض النهائي من طرف المراقب المالي للآمر بالصرف، و إذا رأى هذا الأخير    
ضرورة صرف النفقة يمكن له أن يتجاوز رفض المراقب المال، وذلك تحت مسئوليته بمقرر معلل يعلم 

 .2ةبه وزير المالي

                                                           

 ، سبق  ذكره. 92/414المرسوم التنفيذي ن م10المادة  1
 ، سبق  ذكره. 92/414من المرسوم التنفيذي  18المادة 2
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دور المراقب المالي في هذه الحالة في إرسال نسخة من ملف الالتزام ومقرر التغاضي إلى  يكمن و  
 .الوزير المكلف بالمالية، والذي يقوم بدوره بإرسال نسخة منها إلى أجهزة الرقابة اللاحقة.

دوما، وهو حق ليس إن التغاضي يعتبر حقا قانونيا في يد الآمر بالصرف إلا أن حدوثه يكاد يكون مع  
"لا يمكن  حيث تنص على 92/414وم التنفيذي من المرس 19بل هو مقيد حسب نص المادة  بالمطلق

 أعلاه، في حالة رفض نهائي يعلن عنه بالنظر لما يأتي: 18حصول التغاضي المنصوص عليه في المادة 

 .صفة الآمر بالصرف 

 .عدم توفر الاعتمادات أو انعدامها 

 ات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.انعدام التأشير 

  .انعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالالتزام 

  .التخصيص غير القانوني للالتزام ، بهدف إخفاء إما تجاوز الاعتمادات وإما تعديلا لها 
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 تقنيات الرقابة الماليةو مؤسسة الصحية التسيير نفقات  المطلب الثاني: سير عملية تنفيذ

 .عليها

 :1صحية بعدة مراحل يمكن تلخيصها فيتمر عملية وضع ميزانية و تنفيذ نفقات المؤسسات ال   

   و النفقات تالإيرادافي بداية كل سنة مالية و بعد صدور القرار الوزاري المشترك المتضمن توزيع 
والمناصب المالية على المؤسسات الصحية و المراكز الاستشفائية الجامعية يقوم المدير الولائي للصحة 

النفقات و المناصب المالية على المؤسسات الصحية وتوزيع الايرادات مشروع قرار يتضمن  بإعداد
 .داخل الولاية

  لتأشير المراقب المالي لدى الولاية الذي يسهر على التحقق من مطابقته مع  هذا ع مقرر التوزيعيخض
القوانين و التنظيمات المعمول بها وفي حدود الاعتمادات و المناصب المالية المحددة في القرار 

 (.01)الملحق رقم  و النفقات  والمناصب المالية تالإيراداالوزاري المشترك المتضمن توزيع 

   و النفقات  والمناصب المالية  تالإيرادامدير المؤسسة الصحية المقرر المتضمن توزيع عند استلام
مشروع الميزانية  بتوزيع الاعتمادات و المناصب  بإعدادمر بالصرف مؤسسة بصفته الأيقوم مدير ال

  .المالية وفقا لمدونة الميزانية المعمول بها

  بعد و المداولة،  يد دراسته و إبداء الرأقص لدى مجلس إدارة المؤسسة يودع مشروع الميزانية
لي ليصبح قابل امن طرف الومصادقة خضع مشروع الميزانية للدراسته من طرف مجلس الادارة ي

 .للتنفيذ

  و  تتوزيع الإيرادا ربعد المصادقة على الميزانية يقوم مدير المؤسسة بتبليغ نسخة منها مرفقة بمقر
لى المراقب المالي لدى المؤسسة مرفقة ببطاقات الالتزام المتعلقة النفقات والمناصب المالية المؤشر إ

التدقيق في أرصدة و  بدراستهابالتكفل بالميزانية، حيث يقوم المراقب المالي بالتأشير عليها بعد قيامه 
 .بطاقات الالتزام و مدى مطابقتها لمدونة الميزانية المصادق عليها

                                                           

و النفقات  والمناصب المالية  المتعلقة بكيفيات توزيع و تعديل الايرادت 2015ماي   13المؤرخة في  07الوزارية المشتركة رقم التعليمة  -1
 .للمؤسسات الصحية
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نفقات تسيير  فرع نفقات تسيير المصالح و فرع هما فرعينتنقسم نفقات تسيير المؤسسة الصحية الى    
 .المستخدمين

 نفقات تسيير المستخدمين. حالة الرقابة المالية علىالفرع الاول: 

و جور الموظفين و المنح لأ عتمادات مخصصةالمؤسسة الصحية إ نفقات تسيير المستخدمين في تتضمن   
 ملفات الموظفين التي تخص كل والمتعلقة بالعمل و مختلف التعويضات  و التكاليف الاجتماعية العلاوات

، الفصل، الاستقالة، عالاستيداحالة على التوظيف، الترسيم، الترقية، الإ الحياة المهنية للموظفين من
 .التقاعد

جور السنوية مكتب المحاسبة بإعداد مصفوفة الأ بالكفالة للميزانية يقوم الأخذبعد  أجور الموظفين: -1
في  ذلك على ، وتستند 10المنصوص عليه في التعليمة  1المحدد من طرف وزارة المالية  للنموذجوفقا 

 .2016-12-31سمية للموظفين بتاريخ القوائم الإ

 : من خمسة صفحات مصفوفة الأجور تتكون 

  حوصلة المالية للأبواب المراد بالصرف، مدة المصفوفة المر الصفحة الاولى: نجد فيها صفة الأ
 لتزام بها مكان مخصصة لتأشيرة المراقب المالي.الإ

   :تحوي أسماء المستفيدين، رتبهم، تصنيفهم، و الأجور الأساسية مثل الأجر القاعدي الصفحة الثانية
 منحة الخبرة المهنية تعويضات المنصب العالي.

   :بمختلف المنح و العلاوات. خاصةالصفحة الثالثة 

   :تشمل جميع المنح و العلاوات ذات الطابع العائلي.الصفحة الرابعة 

   :حوصلة عامة لكل الصفحات.الصفحة الخامسة 

لتزام الخاصة بالأجور و المنح و الضمان مرفقة ببطاقات الإفي شكل مشروع ترسل هذه المصفوفة     
، ةتأشيرال دراستها و التدقيق فيها ومنحها للمراقب المالي من أجل الأوراق  الثبوتية الاجتماعي و مختلف

 حيث يقوم موظف الرقابة المالية بـ :
                                                           

 .المتعلقة بكيفيات إعداد مصفوفة الاجور  1995ماي   09المؤرخة في   10الوزارية  رقم التعليمة  -1
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  ةالموقوفسمية لموظفي المؤسسة ف المستفيدين استنادا للقائمة الإتصنيالتدقيق في أسماء و رتب و 
 .2016-12-31بتاريخ 

  ى مطابقتها للقوانين الاساسية لمختلف الرتب.المنح و التعويضات الممنوحة و مد التدقيق في مختلف 

  حساب مجموع كل عمود من المصفوفة و التأكد من صحة و مطابقة المبالغ الموضحة في الواجهة
 و المراد الالتزام بها.

 مر بالصرف.الأ إمضاء ،تاريخها ،في بطاقة الالتزام بالتأكد من رقمها التدقيق 

  .التأكد من كفاية الاعتمادات المالية المفتوحة 

على بطاقة الالتزام و مصفوفة  تهتأشيروضع بعد تأكد المراقب المالي من صحة عملية الالتزام يقوم ب  
 الأجور لتصبح بذلك قابلة للصرف.

 تسيير الموارد البشرية -2

من التوظيف، التعيين، فيها التغييرات الحاصلة  مختلف ملفات الموظفين و و تسيير تعني دراسة    
ته التغيرات خاضعة ا، الفصل، الاستقالة، التقاعد ...الخ، كل هعحالة على الاستيداالترسيم، الترقية، الإ

 لرقابة المراقب المالي حيث ترسل للتأشير عليها في شكل مشاريع ومرفقة بمختلف الوثائق الثبوتية.

مشغل أجهزة التصوير الطبي  المؤسسة ملف تقاعد لموظف برتبةرسلت أ 2017 مارس 20بتاريخ    
 .الإلتزام به جل للمراقب المالي من أ متخصص للصحة العمومية،

 :بعد دراسته من طرف المراقب المالي و الذي دقق في    

 ،بطاقة الالتزام تاريخها رقمها 

 على بطاقة الإلتزام مر بالصرفإمضاء الأ، 

  من طرف الأمر بالصرف ؤشرمضي أو معلى كون مشروع قرار التقاعد غير م الحرص، 

 مصالح صندوق التقاعدو موافقة تأشيرة  وجود، 

 الترسيم و إعادة ترتيب روع قرار التقاعد و مرفقاته المتمثلة في قرارات التدقيق في حيثيات مش
 و الترقية في الدرجات.



 -المراقب المالي على نفقات المؤسسة العمومية للصحة  محمد مداحي الفصل الثالث: دراسة حالة رقابة 
-فرجيوة   

 

[69] 
 

قرر المراقب المالي منح تأشيرته لملف  ية المرفقة بهعلى صحة الملف و الأوراق الثبوت بناءا   
 (. 02) الملحق رقمالتقاعد المذكور

)  بالنسبة لمشروع قرار الترسيم يقوم المراقب المالي بدراسة الأوراق الثبوتية التاليةكذلك     
 :( 03الملحق رقم 

 فيها عنوان مشروع قرار الترسيم، بطاقة الالتزام تاريخها رقمها، موضح 

 على بطاقة الإلتزام إمضاء الأمر بالصرف، 

  ،مشروع قرار الترسيم غير  ممضي مبين فيه أن الموظف قد مر بفترة تربص 

 ،محضر إجتماع اللجنة الخاصة بالترسيم المتساوية الأعضاء 

 جنة للا محضرو االتعيينت التدقيق في حيثيات مشروع قرار الترسيم و مرفقاته المتمثلة في قرارا
 م.ترسيالإدارية المتساوية الأعضاء و محضر النجاح النهائي في التكوين المسبق لل

 المصالح.  الفرع الثاني: حالة الرقابة المالية على نفقات تسيير

قسام جميع مصالح و أعمل  حسن سيرضمان كل النفقات المتعلقة ب نفقات تسيير المصالح في تتمثل   
و التجهيزات الطبية و سيارات  و صيانة المباني إقتناءمثل من مختلف جوانبها الصحية  المؤسسة

، و الإطعام للمرضى، نفقات الدواء الإسعاف، اقتناء  اللوازم و المعدات المكتبية و الطبية، نفقات التغذية
، نفقات النقل و و الانترنت  و  الهاتف نفقات التكاليف الملحقة و المتمثلة في نفقات الكهرباء و الغاز

 التنقل.

حتياجات مؤسسة الصحية على ضبط و تقدير الإبداية كل سنة مالية تعمل كل مديريات المع حيث و    
النفقات  هت ها ختيار طريقة تنفيذ أو صرفالمالية، و إستنادا لهذه التقديرات يتم إ خلال السنةلها اللازمة 

  في : و المتمثلةوتفويضات المرفق العام حدودها قانون الصفقات العمومية كيفيتها و و التي  حدد 

 سند الطلبات،  -

 ،وفقا للإجراءات المكيفة برام عقد أو إتفاقيةلإ استشارةالإعلان عن  -

 .وفقا للإجراءات الشكلية عمومية إبرام صفقة  -
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سند الطلبات الذي يعتبر أسهل و  النفقات عن طريق المؤسسة إلى تنفيذ إدارة تلجأ :سند الطلبات -1
الحاجيات التي تقل مجموع مبالغها حسب طبيعتها عن على حالة النفقات  أسرع طرق الإنفاق في

 1السنة الماليةنفس دج للخدمات و الدراسات خلال  500000و اللوازم و  للأشغالدج  1000000
 م.رفق العاات المقانون الصفقات و تفويض من 21حسب  ما نصت عليه المادة 

و تفاديا  و شبهاتنفاق من ضبابية على سند الطلبات عند الإ نظرا لما قد يخلقه الإعتماد بكثرةو    
 ات المرفق العامالصفقات العمومية و تفويض للاحتيال و الغش من طرف  مسيري المؤسسة ينص قانون

لتجانسها حسب  طبيعتها أو خصائصها  جوب التحديد الدقيق للحاجات إستناداعلى و 27في  المادة 
يحرص المراقب المالي  على منع مسيري  المؤسسة من تجزئة الحاجات بهدف تفادي حيث  ،التقنية

 .مختلفة إنفاقيةأبواب  موردين أو على عدة هابتوزيع ستشارة و حدود لجنة الصفقات العموميةالإ

قتناء لوازم ملف إلتزام بسند طلبات يتضمن إ بإرسالت المؤسسة مقا 2016-11-30بتاريخ مثال :    
 ، يتكون من : مكتب للمراقب المالي  من أجل الالتزام به

 بطاقة الالتزام. -

 . سند الطلبات -
 ركز على:و الذي بعد دراسته و التدقيق فيه من طرف المراقب المالي     

 اريخ و رقم بطاقة الالتزام،ت 

  الاعتمادات المالية المتوفرة، كفاية 

 نظمة المعمول بهاللقوانين و الأ مطابقة النفقة، 

 مر بالصرف، مضاء و ختم الأإ 

 نتساب أي ملائمة اللوازم محل النفقة لموضوع النفقة، التدقيق في ملائمة الإ 

 و تاريخه و طبيعة نشاط المورد التأكد من مبلغ سند الطلبات، 

 (.04) الملحق رقم  الصادر عن وزارة المالية للنموذج من مطابقة سند الطلبات التأكد 
إستند في للنفقة، حيث لتأشير بعد التدقيق في  ملف الالتزام كان قرار المراقب المالي هو رفض مؤقت     

 :  ( 05) الملحق رقم  رفضه على

                                                           

 ، سبق ذكره. 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة  -1
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   المالية من الاعتمادات  50/100نه لا يمكن الالتزام بهذه النفقة نظرا لتجاوزها السقف المحدد بـ أ
المتعلقة  2015أكتوبر  21المؤرخة بتاريخ  1532المادة، و هذا استنادا للتعليمة رقم  المفتوحة في

المؤرخة  39التعليمة رقم  وبتسقيف نفقات شراء الادوات و اللوازم و الاثاث و مختلف التظاهرات 
 . 2016و المتعلقة بمقاييس تنفيذ نفقات تسيير المصالح بعنوان السنة المالية  2016 جانفي 04 في

الموضحة لطريقة تسقيف النفقات  2016أكتوبر  31المؤرخة بتاريخ  5901وكذا المراسلة رقم 
عن المديرية العامة للميزانية و المجسدة لتعليمات و توجيهات الخاصة بتسيير المصالح الصادرة 

و المتعلقة بتسقيف النفقات و مقاييس تنفيد نفقات تسيير المصالح في إطار سعي ول لوزير الأا مصالح
 (. 06)الملحق رقم  الدولة لترشيد و ضبط الانفاق العام

 جراءات المكيفة( :و فق الإالمعدة ) الصفقات العمومية  أو –الاستشارة  -الإتفاقيات العقود و  -2

المستويات التي حددها قانون الصفقات وتفويضات في حالة النفقات التي تتجاوز مبالغها التقديرية    
نصت على  شارة وفقا للإجراءات المكيفة حيثستة إلى الاعلان عن إتلجأ المصلحة المتعاقدالمرفق العام، 

المتعلق بتنظيم و  2015-09-16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  13ذلك المادة 
و يقل مبلغها التقديري ة يساوي أفقة عمومي، على أن كل صالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام

برام وجوبا إ اسات و الخدمات لا تقتضيللدردج  6000000دج للأشغال و اللوازم و 12000000عن 
 .ات الشكليةصفقة عمومية وفقا للإجراء

تسمى بالإجراءات  اخلية تتبعها لإبرام هذه الطلباتاقدة بإعداد اجراءات ددارة المتعو إنما تقوم الإ   
-10من خلالها أراد المشرع معالجة الخلل الحاصل في قانون الصفقات العمومية القديم المكيفة و التي 

 ن والذي أغفل التطرق  إلى الأحكام و القواعد التي تحكم الإتفاقيات محل الاستشارة ما خلق  تباي 236
 المستويات.  مشاكل  في  معالجتها على كل

الاتفاقيات محل فقد أخضع  247-15حيث من خلال التمعن في صلب مواد و أحكام المرسوم    
المطبقة على الصفقات العمومية، من خلال الإجراءات المكيفة التي تعدها حكام الأ الاستشارة لنفس

 الشكلية التي  تحكم الصفقات العمومية.المصلحة المتعاقدة كترجمة لأحكام الإجراءات 
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قد أطلق تسمية الصفقة العمومية  15/247تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري من خلال المرسوم     
على كل العقود المبرمة بغض النظر عن مبلغها، في  هذا الإطار اعتمدنا تسمية الإتفاقية على الصفقات 

 فة.العمومية المعدة وفقا للإجراءات المكي

قتناء قطع الغيار أرسلت إدارة المؤسسة للمراقب المالي ملف إلتزام بنفقات إ 2016-10-04بتاريخ    
 :ملف مناليتكون  دج  5861590.50بمبلغ 

 بطاقة الالتزام، 

 ة،مشروع الاتفاقي 

 الاتفاقية.  بإبرامجراءات و كيفية و كل الجوانب المتعلقة التقرير التقديمي الذي يوضح إ 

 الذي ركز في دراسته لملف الالتزام على:دراسته و التدقيق فيه من طرف المراقب المالي  بعد  

 ،تاريخ و رقم بطاقة الالتزام و الرصيد القديم 

 ،كفاية الاعتمادات المالية المتوفرة 

 ، مطابقة النفقة للقوانين و الانظمة المعمول بها 

 مضاء و ختم الامر بالصرف،إ 

 في ملائمة الانتساب أي ملائمة اللوازم محل النفقة لموضوع النفقة، التدقيق 

 سعار و الكشف الوحدوي للأ ات المدونة فيسعار و الكميكد من مبلغ الاتفاقية بمراجعة الأالتأ
 ،ف الكمي التقديريالكش

 كتتابتصريح بالاال ،التصريح بالنزاهة الاتفاقية على التصريح بالترشح، كد من احتواء مشروعالتأ ،
 ج المعمول به من طرف وزارة المالية،لنموذلمطابقتهم و  رسالة التعهد، التصريح بالمناولة

 تفاقية عليها ختم المتعامل المتعاقد.كد من أن جميع صفحات مشروع الإالتأ 

  (. 7) الملحق رقم التدقيق في التقرير التقديمي و مدى مطابقته للنموذج الصادر عن وزارة المالية 

  دارة المؤسسة الصحية قامت بإشهار ملائم لعروض الطلبات، أن إ التأكد من خلال التقرير التقديمي
تاريخ و أماكن الاعلان عن طلب العروض، عدد العروض المقدمة، و الحرص على أنها قامت 
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و هذا ، 1طريقة ممكنة مراسلتهم بأي بإثباتو تلزم على الأقل كتابيا باستشارة ثلاث متعاملين مؤهلين 
 .و لتوفير أكبر قدر ممكن من الشفافية ضمانا للمنافسة و حرية الوصول للعروض العمومية

رفض مؤقت للنفقة، حيث إصدار ملف الالتزام كان قرار المراقب المالي هو  بعد التدقيق في        
 :(  08) الملحق رقم  ستند  في رفضه علىإ التأشير على بطاقة الالتزام، وقد رفض

  من الاعتمادات المالية  75/100لتزام بهذه النفقة نظرا لتجاوزها السقف المحدد ب لا يمكن الإانه
-07-04المؤرخة في  3863مة للميزانية رقم اتعليمة المديرية العفتوحة في المادة و هذا استنادا لالم

 ،المرسلة في  إطار ترشيد و عقلنة  نفقات تسيير المصالح ،2016

 بإجراءاتالخاصة  2016-08-10المؤرخة في   4582مديرية العمة للميزانية التقيد بتعليمة ال 
 ،( 09) الملحق رقم  تحويل الاعتمادات محل التسقيف

 ته لوجهة قطع بليها المراقب المالي في مراقإو التي يستند المؤسسة  فاق قائمة عتاد حضيرةرعدم إ
التقديري الذي يبين سعر و كمية و نوع قطعة  ن تكون مبينة في الكشف الكميأالغيار التي يجب 

و توجيهها و الاختلاسات أتفاديا للتلاعب  و المركبة الموجه لهاأغيار و رقم تسجيل و جرد السيارة ال
 .لغير وجهتها

 .وجود خطأ في التقرير التقديمي متعلق بخطأ في مدة ايداع العروض 

كل صفقة عمومية يكون مبلغها  على أن 247-15من القانون  13لمادة تنص ا :الصفقات العمومية  -3
لدراسات و الخدمات تقتضي  ل دج  6000000دج للأشغال و اللوازم و 12000000التقديري أكبر من 

لإجراء طلب  االصفقات وفق هحيث تبرم هاتبرام صفقة عمومية وفقا للإجراءات الشكلية، وجوبا إ
 ،2ءا البسيط أو التراضي بعد الاستشارةلذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي سواالعروض ا
و المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  2015-09-16المؤرخ في  247-15لمرسوم الرئاسي ل وهذا طبقا

 و تفويضات المرفق العام.
 جازها في النقاط التالية:برام الصفقة العمومية بعدة مراحل رقابية يمكن ايتمر عملية إ  
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جل تموين من أ أيام  10لمدة  مفتوحعلان عن طلب عروض لإاتم  2016جانفي  05بتاريخ  -3-1
-15بتاريخ  ،متعاملين عروضهم أربعةقدم ، حيث  -م دتصفية ال -منسجمة  المؤسسة بمستهلكات غير

و معنيين بفتح العروض المستلمة، المتعاملين الجميع قامت لجنة الفتح و التقييم و بحضور  01-2016
عقدت لجنة الفتح و التقييم جلسة لتقييم و دراسة العروض  المستلمة بعد تقييم  2016-01-25اريخ بت

من الناحية المالية  حسن عرضالتي قدمت أ  sarl IMCراح المنح المؤقت للصفقة للمؤسسةالعروض تم إقت
 .دج 21258993.60يقدر بـ  و التقنية

المتعلق بالصفقات العمومية و  247-15نه بعد صدور المرسوم التنفيذي  تجدر الاشارة إلى أ    
تفويضات المرفق العام أصبحت لجنة الفتح و التقييم تعتبر لجنة واحدة، عكس  ما كان معمول به من قبل 

 -لجنة التقييم لجنة الفتح و -المتعلق بالصفقات العمومية حيث كانت لجنتين  236-10في  القانون 
 .1مستقلتين عن بعضهما و تتنافى العضوية فيهما

 

العمومية رسلت المصلحة المتعاقدة ملف الصفقة للجنة الصفقات أ 2016-02-15 بتاريخ -3-2
 منحه تأشيرة لجنة الصفقات. من خلال جل دراسة مشروع الصفقة و الموافقة عليهالمختصة من أ

جوانب  و الإجراءات المتبعة حين إبرام الصفقة الت بدراسة مختلف  عضاء لجنة الصفقايقوم أ      
و مدى مطابقتها مع  لى غاية المنح المؤقتو فتحها و تقييمها إ لام العروضستو إ لانبداية من الإع

، بعد الشروط و المتطلبات التي سبق الموافقة عليها بدفتر الشروط و القوانين و التنظيمات المعمول بها
ت أو الملاحظات الموجودة و التحفظا لمقرر لتقريره المتضمن دراسة تحليلية لمضمون ملف الصفقةتقديم ا

حول  اء الآراءبدمن طرف  أعضاء اللجنة و إم مناقشة هذا التقرير تي مشروع الصفقة، في  ملف
فقات لملف  المناقشات بالتصويت على منح تأشيرة لجنة الص ههاتالمطروحة لتختتم  التساؤلات و التحفظات

 2016-06، و تم منح تأشيرة لجنة الصفقات رقم جماعو التي  كانت نتيجته ايجابية بالإمشروع الصفقة 
 (. 10) الملحق رقم  2016مارس  09بتاريخ 
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جل متعاقدة بتحضير ملف الالتزام من أشيرة لجنة الصفقات تقوم المصلحة الر تأصول على مقرحبعد ال   
المالي لى المراقب  المؤسسة الصحية إ أرسلت إدارة 2016جوان  29بتاريخ فتقديمه للمراقب المالي، 

 :ملف  الالتزام و المتكون من
 بطاقة الالتزام، -

 وع الصفقة، مشر -

 تقرير تقديمي، -

 شيرة لجنة الصفقات العمومية.مقرر تأ -

 دراسته و التدقيق فيه من طرف المراقب المالي الذي ركز في دراسته لملف الالتزام على: بعد

  ،تاريخ و رقم بطاقة الالتزام و الرصيد القديم 

  ،كفاية الاعتمادات المالية المتوفرة 

  نظمة المعمول بهاللقوانين و الأ مطابقة النفقة، 

  مر بالصرف،مضاء و ختم الأإ 

   نتساب أي ملائمة اللوازم محل النفقة لموضوع النفقة،الإالتدقيق في ملائمة 

   سعار و الكشف الوحدوي للأات المدونة في سعار و الكميبمراجعة الأمشروع الصفقة التأكد من مبلغ
 ،الكشف الكمي التقديري

  على التصريح بالترشح، التصريح بالنزاهة، التصريح بالاكتتاب، حتواء مشروع الصفقة من إ التأكد
 ،و مطابقتهم للنموذج المعمول به من طرف وزارة المالية رسالة التعهد، التصريح بالمناولة

  ،التدقيق في التقرير التقديمي و مدى مطابقته للنموذج الصادر عن وزارة المالية 

  لمشروع الصفقة و التي تحوي  خيرةالصفقات العمومية على الورقة الأ من وجود تأشيرة لجنة التأكد
 جمالية للصفقة.ة المالية الإلالحوص

   لجنة الصفقات  لى أن تأشيرةتجدر الإشارة إ لجنة الصفقات العمومية، تأشيرةالتأكد من وجود مقرر
 .1 -المحاسب العمومي- و أمين الخزينة المراقب المالي ة المتعاقدة و علىحالمصل مفروضة على
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  المتعامل المتعاقد،قة عليها ختم ن جميع صفحات مشروع الصفمن أ التأكد 

  لعروض الطلبات، ن المؤسسة الصحية قامت بإشهار ملائم كد من خلال التقرير التقديمي من أالتأ
ضمانا للمنافسة و حرية  ، عدد العروض المقدمة، و هذاعلان عن طلب العروضتاريخ و أماكن الإ

 .الوصول للعروض العمومية

عملية الالتزام بالصفقة و مطابقتها للتعليمات  بعد دراسة و تأكد المراقب المالي من صحة   
ك  مشروع لتزام و مشروع الصفقة ليصبح بذلا قام بمنح تأشيرته على بطاقة الإوالقوانين المعمول به

ركان يمكن البدء في عبارة عن صفقة قانونية كاملة الأ عليهاالصفقة بعد إمضاء الأمر بالصرف 
 (. 11) الملحق رقم  تنفيذها
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تسيير   في و الرشادةالرقابة المالية كأداة لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية  الثالث:المطلب 
 المؤسسة الصحية.نفقات 

 .الرقابة المالية كأداة لتحقيق الشفافية و الرشادة في الانفاق العام الفرع الأول: 

نفاق العام، تعمل الرقابة السابقة و المتمثلة في  المراقب الرشادة في الإو من أجل تحقيق الشفافية    
المالي على احترام تطبيق  القوانين و التنظيمات المعمول بها و خاصة المتعلقة منها بتحقيق التوجهات 

و  ،في  إطار سياسة التقشف المنتهجة من طرف الحكومة تسييرها تحسينالعامة للدولة لضبط النفقات و 
نفاق العام و التي تتجلى بوضوح في طيات قانون تنفيذ الإجراءات فافية إتحكم ش التي كذا التنظيمات

 .الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام

-15ى قانون الصفقات العمومية لن يمكن التطرق إهذا الشأ ب المالي فيدور المراق يحومن أجل توض   
يتجلى دور المراقب المالي في تحقيق الشفافية في  إطار متطلبات هذا المرسوم من خلال  ، حيث247

قبل  كونه مراقبا ماليا للمؤسسة،  –فرجيوة  –العمومية للمؤسسة الصحية نة الصفقات عضويته في  لج
ان ضمو خاصة ما تعلق منها ب، على ضمان احترام الاجراءات و التنظيمات التي جاء بهاحيث يعمل 

مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في  معاملة المترشحين و شفافية الاجراءات، تقوم 
 :ته الرقابة علىاه

  عداد في  كيفية إالتدقيق السهر على مبدأ المساواة في الوصول لطلبات العروص  العمومية من خلال
على ضمان عمل المتعاملين، بالكبر عدد ممكن من والحرص على سماحه مشاركة أ دفتر الشروط

من خلال شروط و أ، 247-15من المرسوم  27طبقا للمادة أو منتوج محدد  عدم توجيهه لمتعامل
 الترشح و المواصفات التقنية للخدمة. 

 علان عن الطلب و محتوياته و كيفية ت الإجراءاالتدقيق في إالسهر على مبدأ الشفافية و المساواة ب
 الشفافية ، وكتطبيق لمبدأ247-15من المرسوم  66 - 65 - 62 - 61- 14طبقا للمواد نشره  

التي تنص على الزام المصلحة المتعاقدة دعوة  247-15من المرسوم  70جاء المشرع بنص المادة 
المتعلقة بجميع العروض بشكل علني، على  الأظرفكل المتعاملين أو العارضين لحضور جلسة فتح 

 أن توافق تاريخ الجلسة  أخر يوم وأخر ساعة لاستقبال العروض و المذكورة في  الاعلان.
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 التنقيط  مدى إحترام الإجراءات و القوانين المتعلقة بإنتقاء المتعاملين المتمثلة في المساواة في  معايير
-15و المرسوم  عليها في  دفتر الشروط و المنصوص املينو المالي للمتع المتعلقة بالملف التقني

247. 

  على عدم السماح للمتعاقدين  التي تنص 247-15المرسوم من  77المادة الحرص على تطبيق
لتقديم أكثر من عرض لإبرام صفقة عمومية، كما لا ينبغي أن يمثل الشخص الواحد أكثر من مترشح 

اء على روح المنافسة وعلى الفرص المتساوية لكل المرشحين للصفقة العمومية، وهذا من أجل الإبق
 .فافية في التعاملات مع أي مترشحفي الحصول على الصفقة العامة وتحقيق الش

 احتواء الصفقة على كل البيانات الأساسية و التكميلية اللازمة التي تحكم كل  من يتأكد المراقب المالي
يلزم الخدمة، ضمانا للشفافية و تسهيلا لعملية الرقابة على النفقات العمومية،  لإنجازكبيرة و صغيرة 

 .247-15من المرسوم  95بقا للمادة البيانات اللازمة طتقديم جميع  علىالمشرع جميع المتعاقدين 

  العمل على المساواة و ضمان حقوق كل المتعاملين من خلال قبول و دراسة كل الطعون المقدمة
 .247-15من المرسوم  82ادة رقم طبقا للم

  التقنية ضمانا  للتنفيذ مثل للمتعاملين من الناحية المالية و ختيار الأللا 78تطبيق  المادة الحرص على
 .و فعالية كثر رشادةته الخدمة أانفاق العام  على همما يسمح بجعل الإلخدمة الامثل  ل

 ليمات التي تبين كيفية عمليات يف النفقات و التعتطبيق مختلف التعليمات و المراسلات المتعلقة بتسق
 .نفاق و الشراء ضمانا لعقلنة و ترشيد الانفاق العامالإ

  المتعلق   21-90يعتبر الإلتزام القبلي للنفقة شرطا أساسيا قبل البدأ في تنفيذها طبقا للقانون
حيث يضمن  ،المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات العمومية 92-414القانون  بالمحاسبة العمومية و

و مطابقتها للقوانين و التنظيمات  و توفر الاعتمادات المالية الكافية المالي صحة النفقة المراقب
التي قد تقع مع المتعاملين خاصة تفاديا للمشاكل وهذا ها في تنفيذ ل الالتزام بها و البدءقبالمعمول بها 

حسن و  و بالتالي فعمل المراقب المالي يضمن تسيير ،و تجنبا للوقوع في الديوند النفقة عند تسدي
 .نفاق العامالإفي و العقلانية كبر للرشادة دعما أ

على ملفات التوظيف  مراقب الماليرقابة الممارسة من طرف  الالكما تتجلى الشفافية من خلال       
جراءات الشفافية و المساوات في التوظيف من خلال حترام إته الرقابة إاو الترقيات بحيث تضمن ه

شفافية إجراءات التوظيف بدءا من الإعلان عن مسابقة التوظيف مرورا بالاختبارات و مداولات 
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يد، وذلك بالتأكد من و جود وصحة لجنة المسابقة وصولا إلى إعلان النتائج و توظيف الموظف الجد
ابقة و ترتيب المشاركين و ملف  المشارك الفائز ومطابقة علان التوظيف و محضر لجنة المسإ

 شهادته للشهادة المطلوبة.
ن يشكل قرار توحيد نموذج سندات الطلبات الذي جاءت به التعليمة رقم كما يمكن ا       

خاصة بنموذج سند الطلبات وجه من أوجه محاولة ال 2016جانفي  05المؤرخة في  2016/و.م/8
ر قدر ممكن من الشفافية و الوضوح في الحيثيات و المعلومات المدونة على كبضفاء أالمشرع إ
رقابته السابقة على نفقات المؤسسة الصحية  طلب وهذا ما يصهر المراقب المالي من خلالسندات ال
 تطبيقه.

م بالرقابة على جميع جد مهم وفعال حيث يقوراقب المالي مما سبق نستنتج أن الدور الرقابي للم    
ويتأكد من مطابقتها للقوانين و سندات الطلب  و ملفات المستخدمين تفاقيات العمومية الإ الصفقات و

والوضوح سواء من  المساواة و يضمن الشفافيةوبالتالي فهو والتشريعات المعمول بها في هذا المجال، 
عنصرا أساسيا في  كما يعتبروالمبالغ المدفوعة وغيرها،  برامهاو إجراءات إ جهة بيانات العملية

، بالحرص العام و العمل على ترشيد و تحسين صرفه نفاقالمنظومة المالية المكلفة بتسيير و مراقبة الإ
على تطبيق مختلف التعليمات و القوانين الهادفة لذلك، و إبداء الأراء و الصعوبات من خلال التقارير التي 

ليها السلطات العليا في تعديل القوانين و التنظيمات يعدها المراقب المالي بصفة دورية و التي ترتكز ع
 المالية المعمول بها.

 لمالي.ا بة المالية كأداة لمكافحة الفسادالفرع الثاني: الرقا

ش يعمل المراقب المالي من خلال  رقابته المسبقة على النفقات المؤسسة الصحية على محاولة منع الغ    
ثناء تنفيذ النفقة، من خلال ضمان التقيد بالقوانين و التنظيمات المعمول بها و الفساد المالي الذي قد يكون أ

في الحد من  رقابة المراقب المالي  مساهمة يمكن تبيانو و العمل  على سد الثغرات الممكنة في القوانين، 
 : الفساد في

 وء مسيري تعمل رقابة المراقب المالي على التصدي للفساد المالي و المتمثل بكثرة في  لج
المؤسسات الصحية الى معارفهم لاقتناء الحاجات و اللوازم محل سندات الطلب مقابل حصولهم على 
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عوائد مادية، و ذلك بتفادي الإعلان عن الاستشارة بتقسيم و تجزئة الطلبات بين مواد الميزانية 
التي  247-15من المرسوم  27بتطبيقه للمادة  هاته الحاجيات من نفس الطبيعة المختلفة رغم كون

تلزم مسيري المؤسسة الصحية تحديد الحاجات و اللوازم بشكل دقيق من أجل تحديد حدود اختصاص 
من  21ستشارة، و تنص  المادة لجان الصفقات العمومية و تفاديا لهروب المسيرين من إجراء الإ

المتعاقدة لنفس المتعامل الاقتصادي عندما يمكن كذلك على أن لا تلجأ المصلحة  247-15المرسوم 
 تلبية تلك الحاجات من طرف متعاملين أخرين ما يسمح بالتقليل  من فرص الفساد و الغش.

  المتعاقدة و المتعامل الذي العمل على مكافحة الفساد المالي من خلال التصدي للتواطؤ بين المصلحة
التي تسمح في  247-15من المرسوم  12المادة  ن يكون من خلال إستغلال ما جاءت بهيمكن أ

ي بالشروع في تنفيذ ستثمار عموممعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو إحالة الاستعجال الملح و ال
د من أن الظروف المسببة لحالة برام الصفقة العمومية، من خلال مراقبة و التأكالخدمات قبل إ

رات و تماطل  من طرف المؤسسة العمومية للصحة، ستعجال لم تكن متوقعة و ليست نتيجة مناوالإ
ط لمواجهة هاته المخاطر و أن مقرر الشروع في الأشغال لا يحتوي إلا على الخدمات الضرورية فق

 .و الظروف

 و سند طلبات قب المالي  كذلك في حالة إتفاقية أتتجلى صور مكافحة الفساد من خلال رقابة المرا
بشكل كبير أو منخفضة بشكل غير  عقلاني، في  هاته الحالة يلزم  يلاحظ فيه أن الأسعار مرتفعة

رساله للوزير داده لتقرير مفصل بهته النفقة و إعتأشير الالتزام بهته النفقة مع إ على المراقب المالي
و الذي بدوره يتخذ الإجراءات المناسبة للتأكد من ظروف و إجراءات إبرام هاته  المكلف بالمالية

 .النفقة

 حد طرق  ابرام الصفقات العمومية، و التراضي البسيط و التراضي بعد الإستشارة إستثناء ل إيشك
جل تسهيل عملية ة للفساد، حيث أقر المشرع هذا الغجراء إستثناءا من أيعتبر أكبر الطرق عرض

-15من المرسوم   52 - 51 - 50 - 49الإنفاق وقد حدد و ضبط شروطه و تنظيمه في  المواد 
 .طلبات العموميةالتي  يعمل  المراقب المالي  على تطبيقها تفاديا لشبهات الفساد و توجيه الو  247

 
ين و تنظيمات عدة قوان درصحيث أ موضوع الفساد المالي باهتمام كبير خص  المشرع الجزائري   

 : همها فيلمكافحته يمكن ذكر أ
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و الذي  : تفويضات المرفق العامالمتعلق بالصفقات العمومية و  247-15من خلال المرسوم  -1
وع الفساد والذي يشمل لموض 94لى المادة إ 88خصص المشرع القسم الثامن فيه من المادة 

برام وتنفيذ الصفقات العمومية و تفويضات لعموميين المتدخلين في مراقبة و إجميع الأعوان ا
 :يمكن إجمال ما جاء به فيحيث المرفق العام، 

   برام وتنفيذ الصفقات العمومية و عموميين المتدخلين في مراقبة و إالأعوان الجميع يجب على
وفقا لمدونة يوافق عليها الوزير المكلف  التحلي بأدبيات وأخلاقيات المهنة تفويضات المرفق العام

 .بالمالية

 مها حترايجب على جميع الاعوان العموميين المذكورين أعلاه الإطلاع على المدونة و يتعهدون بإ
 بموجب تصريح، كما يجب عليهم الإمضاء على تصريح بعدم وجود تضارب المصالح.

  كل من يقوم بأفعال ومناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص بصفة
مباشرة أو غير مباشرة، لنفسه أو لكيان آخر مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته من شأنه أن يشكل 

، يترتب عنه فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني و اذ أي تدبير ردعيسببا كافيا لاتخ
تسجيل المتعامل في القائمة السوداء التي تضم المتعاملين الممنوعين من المشاركة في الصفقات 

 العمومية. 

 الصادر عن وزارة  او التقيد بنموذجه يجب على المتعامل المتعاقد أن يقدم وثيقة التصريح بالنزاهة
 المالية.

  إذا كانت الصفقة تتعارض مع المصالح الخاصة لموظف عمومي فيتوجب عليه إعلام سلطته
 السلمية بذلك ويتنحى عن هذه المهمة.

  الفتح و التقييم و العضوية في لجنة الصفقات العمومية ي لجنة و تنافي العضوية فختلاف إيتوجب
 عندما يتعلق الأمر بنفس الملف.

  سنوات لموظفيها السابقين الذين توقفوا  4لا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنح صفقة عمومية لمدة
 عن أداء مهامهم.

  لا يمكن للمتعامل الاقتصادي المتعهد في صفقة عمومية أن يكون في وضعية نزاع مصالح ذي
 .المتعاقدة بذلك، وفي  حالة ظهور  ذلك يتوجب  عليه إعلام المصلحة علاقة بالصفقة المعنية
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 طلع على بعض المعلومات التي يمكن أن تمنحه إ صاحب صفقة عمومية لا يمكن لمتعامل معين
إلا إذا أثبت أن المعلومات التي أخرى المشاركة فيها، امتيازا عند المشاركة في صفقة عمومية 

دة أن تثبت أن ، في  هذه الحالة يجب على المصلحة المتعاقبحوزته لا تخل بمبدأ حرية المنافسة
 .المساواة بين المترشحين ومات المبلغة في دفتر الشروط تضمنالمعل

لق بالوقاية من الفساد و المتع 2006فبراير 20المؤرخ في  06-01من خلال  القانون  -2
 :1مكافحته

ليات للحد من أالمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته بعدة هيئات و  06-01لقد جاء القانون رقم    
ساد و ردع مرتكبيه، أهم هذه الهيئات هي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تفشي جرائم الف

 .24إلى  17المنصوص  عليها في  المواد من 

تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد و مكافحته قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في  مجال     
 مكافحة الفساد.

 06-01من القانون  18تنص  المادة  :لوقاية من الفساد و مكافحته لالنظام القانوني للهيئة الوطنية  - أ
ع لدى رئيس المعنوية و الاستقلال المالي، توضعلى أن الهيئة سلطة إدارية مستقلة، تتمتع بالشخصية 

 الجمهورية، تحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها عن طريق التنظيم.

قيامها بمهامها بشكل حيادي، بعيدا عن أشكال الضغط و لضمان للهيئة كالمالية  ستقلاليةالإوتعتبر   
 :الآتيةباتخاذ التدابير  19يضمن لها حسب المادة  التأثير، ما

  قيام الأعضاء و الموظفين التابعين للهيئة، المؤهلين للاطلاع على معلومات شخصية أو على
 ، أي معلومات ذات طابع سري

  قبل استلام مهامهم. اليمين تأديةباليمين  أعضاء و الموظفين التابعين للهيئةقيام 

 دية مهامها.ئل البشرية و المادية اللازمة لتأتزويد الهيئة بالوسا 

 المستوى لمستخدميها. التكوين المناسب و العالي 

                                                           

 .، و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته2006فيفري   20المؤرخ في  06-01القانون  -1
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  الاعتداء، الذي قد لترهيب و عضاء الهيئة من كل أشكال الضغط و اأضمان أمن و حماية
 ون له أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم.يتعرض

 اصات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ووسائل ممارستها:إختص  - ب

من  20الدولة لمكافحة الفساد بمجموعة من المهام، ذكرتها المادة  يةتضطلع الهيئة قصد تنفيذ استراتيج   
 :1 06-01القانون 

فافية و زاهة والشسياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس الناقتراح  -1
 موال العمومية.يير الشؤون و الأالمسؤولية في تس

قتراح تدابير الفساد لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة و إ تقديم توجيهات تخص الوقاية من -2
نية العمومية و طابع تشريعي و تنظيمي للوقاية من الفساد، و كذا التعاون مع القطاعات المع ذات

 خلاقيات المهنة.الخاصة منها في  إعداد قواعد و أ

 ارة الناجمة عن الفساد.المواطنين بالأثار الض عداد برامج تسمح بتوعية و تحسيسإ  -3

عمال الفساد و أن تساهم في الكشف عن أ ستغلال كل المعلومات  التي يمكنجمع و مركزة و إ  -4
جراءات و الممارسات الإدارية، عن الوقاية منها، لاسيما البحث في  التشريع و التنظيم و الإ

 زالتها.عوامل الفساد من أجل تقديم توصيات لإ

ظر في  لى الوقاية من الفساد و النالتقييم الدوري للأدوات القانونية و الإجراءات الإدارية الرامية إ  -5
 مدى فاعليتها.

ستغلال سة و إفين العموميين بصفة دورية و دراتصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظتلقي ال -6
 المعلومات الواردة فيها و السهر على حفضها.

 دلة  و التحري في  وقائع ذات شبهات فساد.الإستعانة بالنيابة العامة لجمع الأ -7

ل المباشرة ميدانيا، على أساس التقارير الدورية و ضمان تنسيق و متابعة النشاطات و الأعما -8
ليها من إ ة من الفساد و مكافحته التي تردحصائيات و تحاليل متصلة بمجال الوقايالمدعمة بإ

 القطاعات و المتدخلين المعنيين.

                                                           

جامعة قاصدي مرباح كلية  دور الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية في ظل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته،رمزي بن الصديق،  -1
 .71، ص 2012الحقوق و العلوم السياسية ورقلة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  الحقوق تخصص القانون الجنائي،
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كافحة الفساد على الصعيد السهر على تعزيز التنسيق بين القطاعات وعلى التعاون مع هيئات م  -9
 و الدولي.الوطني 

مجال الوقاية من الفساد و مكافحة   الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في -10
 وتقييمها.

لى التقييم و إافة م النصح و التوجيه و التوصيات، إضو يلاحظ أن دور الهيئة لا يتعدى التوعية و تقدي   
، عدا فيما يتعلق للهيئة ستشاريالإالدور الوقائي  كونها تمثل عمال لا تعدو عنالتنسيق، و هذه الأ

من القانون  36جرما يعاقب عليه القانون بموجب المادة  تناع عنهاالتصريح بالممتلكات الذي يعد الإمب
01-06 . 

دارات و المؤسسات و الهيئات التابعة  أن تطلب من الإ 21كذلك من مهام الهيئة بموجب المادة    
خاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي أي معلومات تراها مفيدة في الكشف عن عام و الللقطاع ال

و الوثائق المطلوبة يشكل لهيئة بالمعلومات أكل رفض متعمد و غير مبرر لتزويد او فعال الفساد، أ
 مفهوم هذا القانون. إعاقة السير الحسن للعدالة فيجريمة 

 

جاء  المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته:  06-01جاء بها القانون أهم العقوبات الردعية التي  - ت
المادة بمجموعة من الاجراءات و العقوبات الردعية لمكافحة الفساد، ذكرها في  06-01القانون 

 حيث  يمكن ذكر اهمها في : 54الى المادة  25

 .العقوبات الخاصة برشوة الموظفين العموميين 

 قتصادين المستفيدين و المقدمين ين و الأعوان الإبقة على الموظفين العموميالعقوبات المط
 لامتيازات غير مبررة في  مجال الصفقات العمومية.

 .العقوبات الخاصة برشوة في  مجال الصفقات العمومية 

 .العقوبات الخاصة بإختلاس أو الاستعمال الغير شرعي للممتلكات العمومية 

 .العقوبات الخاصة بجريمة الغدر 

 ريبة و الرسم.بالإعفاء و التخفيض الغير قانوني في الض العقوبات الخاصة 
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 فود، و سوء إستغلال الوظيفة.بإستغلال الن العقوبات الخاصة 

  العقوبات الخاصة بتعارض  المصالح، وأخد فوائد بصفة غير مستحقة من طرف
 الموظفين

 الكاذب، و الإثراء الغير  العقوبات الخاصة بعدم التصريح بالممتلكات أو التصريح
 مشروع، و تلقي الهدايا.

 ،و حماية الشهود و  العقوبات الخاصة بعدم الابلاغ عن الجرائم المالية، و البلاغ الكيدي
 الخبراء و المبلغين و الضحايا.
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 لخلاصة الفص

الرقابة الدراسة الميدانية، يمكن أن تتضح لنا مدى مساهمة  من خلال ما سبق التطرق له في    
في نفقات المؤسسة الصحية لرقابة المراقب المالي استنا في رالمالية المسبقة المتمثلة من خلال د

توجهات نفيذ تمن خلال نفاق العام و الحد من الفساد، رشادة في الإالحرص على تحقيق الشفافية و ال
و و الأنظمة لقوانين بحرصه على تطبيق اسة ترشيد و عقلنة الإنفاق العام، الحكومة في إطار سيا

تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية و يساعد على في هذا الإطار، مما التعليمات المنصوص عليها 
 دعم جهود الدولة في  الوقاية و مكافحة الفساد.و بالتالي المساواة 

 



  

 الخاتمة العامة



 الخاتمة العامة
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 الخاتمة العامة:

عطاء نظرة  شاممة حول مساىمة الرقابة المالية في تسيير و إ ولنا امن خلال دراستنا ليذا الموضوع ح
قتصاد الجزائري نتيجة زمة التي يمر بيا الإلك بعد تزايد أىميتيا خاصة مع الأترشيد النفقات العمومية و ذ

عتبارىا المحرك الأساسي للاقتصاد إلمنفقات العامة بسعار المحروقات، ونظرا للأىمية الكبيرة أنخفاض لإ
و الأداة الفعالة لتدخل الدولة في جميع المجالات و الميادين، تحرص الدولة عمى عقمنة و ترشيد إنفاقيا 

بما يتناسب مع  ما ىو مخطط ليا، و ذلك من خلال إخضاع كل مراحل تنفيذىا لمرقابة المالية التي  
 .قوانين  و التنظيمات المعمول بياطار الإو تنفيذ ىذه النفقات في  تعمل عمى حسن استغلال

نفاق العام تيدف الدولة من خلاليا لترشيد الإشراف والفحص والمراجعة، تحمل الرقابة المالية معنى الإ    
 ختلاسات ونفقات و  الحد من التلاعبات و الإمن خلال تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية عند تنفيذ ال

الوقاية من الفساد، حيث تطرقنا في بحثنا لمرقابة المالية المسبقة من خلال  دراسة دور رقابة المراقب 
المالي عمى نفقات المؤسسة الصحية في دعم الشفافية  و الحد من الفساد و إجبار الأمر بالصرف عمى 

قمنة تسيير النفقات، عند مراقبتو التقيد بالتعميمات و التشريعات المعمول بيا و خاصة المتعمقة بترشيد و ع
عممية الإلتزام بالنفقات أو من خلال عضويتو في لجان الصفقات العمومية التي تعد إحدى أكثر الأوجو 

 عرضة لمفساد و سوء التنفيذ.

ولكن بالرغم من الجيود الكبيرة المبذولة، تظل ىناك ثغرات في القوانين و التشريعات و تياون في  
تطبيقيا عمى كل  المستويات ما نتج عنيا إنتشار  الغش  و الاحتيال  و الفساد بصورة مخيفة في  النظام 

رات القانونية التي تنظم عممية الاداري المالي الجزائري، لذلك يعمل المشرع الجزائري عمى محاولة سد الثغ
تنفيذ النفقات و الرقابة المالية عمييا وذلك من خلال المراسيم الرئاسية التي تصدر مرة بعد أخرى، وأيضا 
من خلال محاولة توفير جياز رقابي فعال ومتطور يحول دون وقوع جميع أنواع الفساد المالي وانعدام 

 .م وفقا للأىداف و الخطط الموضوعةو رشيد للإنفاق العاالشفافية، من أجل تحقيق تسيير عقلاني 
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 :اختبار الفرضيات

 :ما يمي توصمنا ليختبار فرضيات البحث من خلال  دراستنا لمموضوع و إ 

  بقصد عام، معنوي  لشخص المالية الذمة من يخرج نقدي مبمغ ىي النفقةصحيحة إذ أن ضية الاولي الفر 

 تجييرخمصة بال  ونفقات تسييربال خاصة لى نفقاتإ حيث قسميا  المشرع الجزائري  عامة، حاجة إشباع

 لتحقق من أن التنفيذ يتم وفقا لمخطة الموضوعة حيث أن الرقابة المالية ىي الفرضية الثانية صحيحة ا
 والتشريعات مقوانينوفقا ل الكشف عما إذا كان كل شيء يسيرو  فحصال والتعميمات الصادرة فيي عممية

   المنصوص عمييا، و تتكون من ىيئات رقابة قبمية مسبقة  و ىيئات لمرقابة اللاحقة.
 حسن تصرف يعبر عن  لعام لا يعني تخفيضو بالضرورة بلترشيد الإنفاق االفرضية الثالث: صحيحة ف

أكبر نفع لممجتمع تحقيق ل رفع كفاءة ىذا الإنفاق إلى أعمى درجة ممكنةب الحكومة في إنفاق المال العام
 عن طريق القضاء عمى أوجو الإسراف و التبذير ومحاولة تحقيق التوازن بين النفقات العامة وأقصى ما

 .يمكن تدبيره من الموارد العادية لمدولة
 فالرقابة المالية تساىم بكل  كبير  في تحقيق الشفافية و الرشادة في الإنفاق صحيحة  : الفرضية الرابعة

د من الفساد، من خلال تنفيذ توجيات الحكومة في إطار سياسة ترشيد و عقمنة الإنفاق العام، العام و الح
بحرصيا عمى تطبيق القوانين و الأنظمة و التعميمات المنصوص عمييا في ىذا الإطار، مما يساعد عمى 

 و مكافحة الفساد تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية و المساواة و بالتالي دعم جيود الدولة في  الوقاية
 نتائج البحث: 

   تعبر النفقات العامة أىم ألية لدى الدولة من أجل التدخل و التأثير في  مختمف المجالات من أجل
 تحقيق الأىداف الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية المخطط ليا.

   دور المراقب المالي في الرقابة المالية تعمل عمى كشف الاخطاء و تجنب الوقوع فييا، من ىنا يتجمى
 التدقيق و الفحص الشامل المسبق لمنفقة أي قبل دخوليا حيز التنفيذ أو أخدىا الشكل القانوني.

   لا يقصد بترشيد النفقات العامة تخفيضيا أو الحد منيا فقط و لكن يقصد بو الحصول عمى أعمى
صودة سابقا، و لا يتحقق ذلك الا اذا انتاجية و منفعة عامة ممكنة  بنفس مقدار النفقات العمومية المر 

استطاعت اجيزة الرقابية المالية  توجيو و تأطير عممية الانفاق و الحرص قدر المستطاع عمى توفير 
 أكبر قدر ممكن من الشفافية لمنع الإسراف و التبذير و الوقاية من الغش و الاختلاسات.

  ل العمل عمى تحقيق أكبر قدر ممكن من تتجمى عممية ترشيد النفقات العامة بشكل واضح من خلا
 الشفافية و محاربة الفساد. 

    يعتبر حرص المراقب المالي عمى التقيد بالتعميمات و القوانين و التشريعات من طرف الامر بالصرف
 عند تنفيذ النفقات أىم وسيمة لتحقيق الشفافية و كشف التلاعبات و الاختلاسات لمحد من الفساد.
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   ادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد بالرغم من توفر ترسانة من القوانين و المراسيم، و خير عدم توفر إر
 مثال عمى ذلك الدور الذي تمعبو الييئة الوطنية لمكافحة الفساد و الذي يعتبر شبو منعدم.

 ارة يتعدى الدور الذي يقوم بو المراقب المالي من كشف الأخطاء و محاولات الغش، الى تقديم الإستش
 و الرأي القانونية للأمر بالصرف عن كيفية إصلاح ىاتو الأخطاء و الثغرات.

 التوصيات:
 .إقامة دورات و ندوات و دولية لمناقشة موضوعات ترشيد و عقمنة الإنفاق العام 

 . العمل عمى تحسين مستوى الموظفين المكمفين بسير عممية الإنفاق العام بتنظيم دورات تكوينية 

 دورات تكوينية متخصصة موجية خاصة لمموظفين الساىرين عمى تنفيذ الصفقات العمومية. تنظيم 

  الحرص عمى تفادي إصدار القوانين و التشريعات المبيمة، لتفادي الوقوع في إشكالات و قراءات
 متعددة لنفس النص القانوني ما يسمح أو يفتح المجال لمتلاعب و الغش.

 ة و المراقبين الماليين بالاستقلالية التامة في اداء مياميم من أجل نتائج إرفاق عممية الرقابة المالي
أكثر فعالية و إرفاقيم بالحصانة التي تكفل ليم الحرية التامة في  عمميم، و تثمين نظام الحوافز 

 التي تمنح ليم.

 أفاق البحث:

المشاكل التي واجيتنا كضيق في الأخير أتمنا أننا قد وفقنا في إبراز أىمية ىذه الدراسة رغم 
الوقت ونقص المراجع الخاصة بترشيد النفقات، وصعوبة الموضوع من حيث التطبيق الميداني الذي 
يحتاج إلى خبرة مينية عالية، كما نتطمع أيضا أن يكون بحثنا ىذا نقطة بداية  لا نقطة نياية و المجال 

ك يمكننا اعطاء بعض العناوين التي تصمح لأن تكون مفتوح أمام زملائنا الطمبة في البحث في ىذا  : لذل
 بمثابة دراسات مستقبمية مثلا

 .عمى النفقات العامةالمحاسب العمومي رقابة دراسة مدى فعالية  - 

 لصفقات العموميةابة المالية عمى اقالر  -  
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